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:مقدمة

إن توفیر السكن الملائم یعتبر هاجسا یشغل بال المواطن في مختلف الدول، حیث 

له من أهمیة في توفیر الأمن والاستقرار للفرد وتحقیق السلم مایحظى باهتمام بالغ وذلك ل

.الاجتماعي وانعكاسات ذلك على الإنتاجیة بصورة عامة

لقد وجدت الجزائر نفسها بعد الاستقلال أمام تحدیات صعبة على مستوى كل 

دّولة المجالات لما في ذلك المنظومة القانونیة الموروثة من الاستعمار، فكان لزاما على ال

التدخل بإصلاحات قانونیة عاجلة تتماشى والتطورات والتغییرات الحاصلة، ذلك للتصدي 

لمختلف المشاكل العالقة خاصة منها في المجال العقاري تلك المتعلقة بالإسكان عن طریق 

توفیر مصادر تمویل له، ومن هنا بات من الضروري التفكیر في إیجاد أنجح السبل لةاو مح

قانونیة التي من شأنها توفیر لكل فرد سكن خاص به ولعائلته، عمدت الجزائر والوسائل ال

إلى استحداث نظام جدید لدّعم الأسر في إطار النشاطات الترقویة والسكنات المدّعمة وهذا 

بتخفیضللخزینةیرخص:"التي تنص )1(01-09رقممن أمر109تطبیقا لأحكام المادة 

منجماعيسكنلاقتناءالمالیةالمؤسساتالبنوكتمنحهاالتيالقروضمعدلات فوائد

الأجرمنالمراتعددإلىبالرجوعمحددامبلغامداخلیهمزاو تتجالذین لاالمستفیدین قبل

.المقدمةالمباشرةالإعانةمعالتخفیضهذاأن یجمعویمكنالمضمونالأدنىالوطني

طریقعنالمادةهذهأحكامبیقكیفیات تطوكذاوالدخلالتخفیضمستویاتتحدد

."التنظیم

تعتبر القروض العقاریة من أهم النشاطات التي یقوم بها البنك كوّنها تلعب دورا 

جه الاستثمار للموارد المالیّة للبنك وباعتبار السّكن أو أساسیا في الاقتصاد الحدیث فهي أهم 

البنك بتمویل السكن عن طریق ذات أهمیة في القطاع المصرفي والمالي الجزائري حیث یقوم 

.قروض مختلفة الآجال

، 44عدد ر.، ج2009المالیة التكمیلي، لسنة تضمن قانونی،2009یولیو سنة 26مؤرخ في ، 01-09أمر رقم -1

.2009یولیو 26في صادر
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:كالتالي)1(58-75رقم الأمرمن 450عرف المشرع الجزائري القرض في المادة 

قرض الاستهلاك هو عقدّ یلتزم به المقرض أن ینتقل إلى المقترض ملكیة مبلغ من "

القرض نظیره في على أن یرد إلیه المقترض عند نهایةشيء مثلي آخر،أيأوالنقود 

".النوع، والقدر، والصفة

یشكل عملیة ":بأنه)2(11-03من الأمر رقم 68كما عرفه أیضا في المادة 

یعد بوضع أوكل عمل لقاء عوض یضع بموجبه شخص ما ،في مفهوم هذا الأمر،قرض

یأخذ بموجبه لصالح الشخص الآخر التزاما بالتوقیع أو،أموال تحت تصرف شخص آخر

.الضمانأوالكفالة أولضمان الاحتیاطي كا

تالإیجار المقرونة بحق خیار بالشراء، لاسیما عملیاتقرض، عملیاتتعتبر بمثابة عملیا

المنصوص علیها في هذه تالعملیاإزاءالقرض الإیجاري وتمارس صلاحیات المجلس 

".ةالمادّ 

لمعمولة بها وبحسب تمنح هذه القروض وفقا لمعاییر تحدّدها البنك والقوانین ا

الضمانات المخاطر التي قد تنتج عن منح القروض، حیث یجب على المقترض أن یقدم

الكافیة التي یستطیع بواسطتها البنك استرجاع أمواله بالكامل، وتعتبر هذه الضمانات إلزامیة 

على المقترض إذا رفض أدائها وتقدیمها لا یحصل على القرض، وهذا لان البنك یعمل 

مواله الخاصة والأموال الخاصة بالمودعین ولهذا فهو یخضع للإلتزام بالحذر، یتجلى هذا بأ

لا بدراسة ملف القرض وبالتالي مخاطر القرض، ثم اتخاذ الضمانات المناسبة لكل أو الالتزام 

.قرض لضمان أحسن الظروف لاستفاء الدیون

تمبرسب30فيصادر ، 78ر عدد .جیتضمن القانون المدني،، 1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم -1

.متمممعدل و ،1975

، 2003وت أ27فيصادر ، 52ر عدد .تعلق بالنقد والقرض، جی،2003أوت 26مؤرخ في 11-03أمر رقم -2

.متممعدل و م
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ض العینیة، ولا تستند إن عقد القرض البنكي الموجه لتمویل قطاع السكن من القرو 

إنما یستوجب هذا الأخیر و في منح القرض على الثقة التي یضعها في المقترض فحسب،

.خطر قد یقعأوتقدیم ضمانات لتسدید القرض والتصدي لأي مشكل 

ما مدى فعالیة الضمانات :من هنا یمكن حصر إشكالیة البحث على النحو التالي

.المقررة للقرض العقاري؟

عن هذه الإشكالیة انتهجنا المنهج التحلیلي والوصفي على الضمانات للإجابة

:فصلینإلىلمختلف النصوص القانونیة، علیه قسمنا موضوع بحثنا 

الفصل (والأخرىثم الضمانات الشخصیة )لوالأ الفصل (الضمانات العینیة لاأو سندرس 

.الثاني



الأولالفصل 

الضمانات العینیة
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رفض منح أووشرطا أساسیا یبنى علیه قرار قبول تتمثل الضمانات إحدى الدعائم 

القروض، فالعمیل المقترض یأمل في توسیع نشاطه من خلال لجوئه إلى عملیة الاقتراض،           

هذا فإن البنك یسعى إلى النهایة الحسنة لما یقرضه من أموال لزبونه وللوصول إلى هذه 

ول على ضمانات تؤمن تغطیة المبالغ النتیجة یستحیل للبنك أن یمنح أي قرض دون الحص

فالضمان إجراء قانوني وتعاقدي یتم بمقتضاه الحصول على وعد بالوفاء سواء ،)1(المستحقة

في حالة )استحقاق الدین(بواسطة الغیر في الآجال المحددة أومن طرف المدین نفسه 

.خاصةات الالتأمینإفلاس المدین، وقد وجدت هذه الوسیلة في نظام أوإعسار 

ترتبط القروض البنكیة الموجهة لتمویل قطاع السكن دائما بضمانات، یشترط البنك 

المقرض تأسیسها على المقترض وهذا راجع لأهمیة مبلغ القرض الممنوح و طول مدته من 

جهة، لكن البنوك لا تقرض من غیر ضمانات من جهة أخرى، ذلك أن السیاسة المالیة 

.ل الحیطة  والحذر من اجل توخي مخاطر عدم التسدیدلمؤسسة القرض تستوجب اخذ ك

،على خلاف الضمانات )2(تتركز الضمانات العینیة على موضوع الشيء المقدم

معینة لضمان الوفاء أعیانأوالشخصیة، فتقوم الضمانات العینیة على تخصیص عین 

سبیل الرهن تغطي على أوبحق الدائن تعتبر هذه الضمانات من الحقوق العینیة، تمارس 

.جل ضمان استرداد القرضأولیس على سبیل تحویل الملكیة وهذا من 

ردها المشرع الجزائري ضمن الكتاب الرابع من القانون المدني تحت عنوان أو ولقد 

)لوالأ المبحث (الرهن الرسمي :ات العینیة، وقد قام بتخصیص باب لكل تأمین عینيالتأمین

).نيالمبحث الثا(ثم الرهن الحیازي

قاسیمي، تحلیل الضمانات في تقییم حدوى تقدیم القروض في البنك حالة القرض الشعبي الجزائري، مذكرة لنیل أسیا-1

.111، ص2009، بومرداس،بوقرةأمحمدجامعةفرع مالیة المؤسسة،،التسییردرجة الماجستیر في علوم

في القانون فرع سعدیة مقدال، القروض البنكیة الموجهة لتمویل قطاع السكن في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر2-

.192، ص 2007تیزي وزو، ،جامعة مولود معمري،كلیة الحقوق،الأعمالقانون 
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لوالمبحث الأ 

الرهن الرسمي

ج .م.من ق936إلى 882المشرع الجزائري الرهن الرسمي في المواد لاو تنلقد 

وتشكل هذه المواد الأحكام العامة التي تنظم الرهن الرسمي باعتباره ضمانا بنكیا، وهذا 

بالإضافة إلى نصوص خاصة تظهر توجه المشرع من جهة إلى تشجیع البنوك على 

، ومن هنا )1(ومن جهة أخرى تشجیع الأفراد على الاقتراض)منح القروض(قراض الإ

).المطلب الثاني(ثم أثاره و انقضاءه،)لوالمطلب الأ (سنتطرق إلى مفهوم الرهن الرسمي 

لوالمطلب الأ 

ماهیة الرهن الرسمي وتكوینه

ا الرهن الرسمي هو حق عیني ینشا بموجب عقد رسمي هو الرهن ویتقرر ضمان

لكفیل عیني، ویكون بموجبه للمقرض الحق في أوللمقترضللوفاء بدین على عقار مملوك 

.استیفاء دینه من ثمن هذا العقار متقدما في ذلك على الدائنین العادیین

،)لوالأ الفرع (سندرس الموضوع من خلال تقدیم مفهوم الرهن الرسمي وخصائصه 

).الفرع الثاني(وانعقاده شروطو 

لوالأ الفرع 

مفهوم الرهن الرسمي وخصائصه

).ثاني(من ثم ننتقل إلى خصائصه و ،)لاأو (سنقوم بإعطاء تعریف للرهن الرسمي 

تعریف الرهن الرسمي:لاأو 

:یليج كما.م.من ق882لقد عرف المشرع الجزائري الرهن الرسمي في المادة 

اء دینه، یكون له بمقتضاه الرهن الرسمي عقد یكسب به الدائن حقا عینیا، على عقار لوف"

مینة ریحاني، الرهن الرسمي كضمان بنكي، مذكرة للحصول على شهادة الماجستیر في القانون الخاص، كلیة یس1-

.4، ص 2006بن عكنون،،جامعة الجزائر، الحقوق
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أن یتقدم على الدائنین التالین له في المرتبة في استیفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي 

".ید كان

ونستخلص من هذا النص أن الرهن الرسمي یطلق على العقد الذي یترتب به 

م البنك حق عیني على عقار مخصص لوفاء دینه ،ویكون له بموجبه حق التقدأيللمقرض 

في استیفاء دینه من ثمن العقار المرهون ویتقدم الدائن بموجب هدا الحق العیني لیس فحسب 

لهم حق عیني آخر على الدائنین العادیین لمالك العقار المرهون ،بل وعلى الدائنین الذین

من دائنین مرتهنین وأصحاب حقوق إختصاص إذا كانوا متأخرین في ،على هذا العقار

.بعد تاریخ قید الدائن المرتهندینالمرتبة أي مقی

التنفیذوعادة ما یلجأ الدائن المرتهن في إستیفاء دینه من ثمن العقار المرهون إلى 

على هذا العقار وبیعه بالمزاد العلني ولكن العقار المرهون قد یهلك قبل بیعه بالمزاد العلني 

مرتهن إلى قیمة هذا العقار كأن یتعدي الغیر على العقار المرهون فیتحول حق الدائن ال

أوالتأمینعلى العقار عند إحدى شركات التأمینمبلغ تأمین في حالة أوكمبلغ تعویض 

.مبلغ مقابل في حالة نزع ملكیة العقار المرهون للمنفعة العامة

موجب حكم بي، وقد ینشأ قد ینشأ الرهن الرسمي بموجب اتفاق ویسمى بالرهن الاتفاق

هذا ئي، كما ینشأ بواسطة نص قانوني و حالة یسمى بالرهن الرسمي القضاهذه اليقضائي وف

)1(هو الرهن الرسمي القانوني

خصائص الرهن الرسمي:ثانیا

:عقاريالرهن الرسمي حق عیني-1

حقا عینا عقاریا، بجمیع )البنك المقرض(یعطي حق الرهن الرسمي للدائن المرتهن 

وضمانات عینیة، فیعطي هذا الحق العیني للدائن حق التقدم ن هذا الحق من مزایاما ینتج ع

على جمیع الدائنین العادیین، والدائنین المتأخرین في المرتبة، كما یعطي حق التتبع في ید 

.ملكیة العقار المرهونمن تنتقل إلیه

"....بمقتضى القانونأوحكم أوبعقد رسمي إلالا ینعقد الرهن ":ج على.م.من ق883/1تنص المادة-1
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فحق الرهن الرسمي لیس جزء من حق الملكیة كحق الارتفاق وحق الانتفاع، بل هو 

.حق عقاري أخر وضع ضمانا لدین معینأویة ذاته، حق الملك

إذا كان الرهن الرسمي حق عقاري تابع لدین، كما سنرى فان هذه التبعیة تظهر في 

أمور معینة، أي ینتقل الدین ومعه الرهن الرسمي للموصى له من الدائن المرتهن، ومنها إن 

كن الرهن الرسمي یبقى مع ذلك ینتقل الدین ومعه الرهن الرسمي، كذلك إلى المحال له، ول

حقا، عقاریا فإذا أراد الدائن المرتهن أن یتخلى عنه وان یحیله لشخص أخر وجب أن یكون 

.)1(لهذا الدائن الأهلیة اللازمة لنقل العقار

:الرهن الرسمي حق تبعي-2

هو حق تبعي للدین الذي یضمنه هذا الرهن فلا وجود للحق دون وجود الدین، ولا 

كل رهن رسمي یفترض وجود التزام صحیح یضمنه هذا الرهن، و لتالي إلا بقیامه،یقوم با

صافه فیجوز أن یضمن الرهن أو ویقوم الرهن الرسمي بضمان أي التزام مهما كانت طبیعته و 

.التزاما مؤجلا، والتزاما شرطیا، فیصبح مؤجلا وشرطیا كالالتزام المضمون

:الرهن الرسمي حق غیر قابل للتجزئة-3

أوإن الرهن الرسمي حق غیر قابل للتجزئة، سواء بالنسبة إلى العقار المرهون، 

بالنسبة إلى الدین المضمون، فإذا انتقل هذا العقار إلى ورثة مالكه وأصبح لكل واحد منهم 

جزء من العقار، فانه یبقى مرهونا في كل الدین حتى ولو أدى الوارث الجزء من الدین الذي 

 یجوز التنازل عنه، أي الجزء من العقار إلا بعد سداد الدین كله، كذلك هو مسؤول عنه، فلا

فإذا انقضى جزء من الدین المضمون فان العقار الضامن للدین ، فان دعوى الرهن لا تتجزأ

مات الدائن المرتهن وورثه أشخاص آخرون فان كل وإذایبقى ضامنا لما یبقى من الدین،

یأخذ جزء من الدین المضمون بالرهن یةاو متسن المیراث وارث منهم إذا كانت أنصبتهم م

شر دار الكتب الجزء العا،الشخصیة والعینیةالتأمیناتنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني حمد السأعبد الرزاق -1

.271، ص 1969المجلد العاشر، لبنان، ،الأخیرو 
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.)1(بحسب نصیبه

الفرع الثاني

شروط انعقاد الرهن الرسمي

نه استثناء أالقاعدة العامة في التعاقد، وطبقا للقانون الجزائري هي رضائیة العقود، إلا 

ب الشروط من الأصل، یكون العقد شكلیا إذ لا ینعقد إلا بتوفر هذا الشكل إلى جان

.الموضوعیة

الشروط الشكلیة للرهن الرسمي:لاأو 

رسوم و ضاعو إن عقد الرهن الرسمي لا ینعقد إلا إذا كتب في ورقة رسمیة، طبقا لأ

تخلفها لا یرتب اثر بالنسبة و ،معینة وهذه الرسمیة تحقق الفائدة لأطراف العقد كذلك الغیر

.)2(للعقد

:يالرسمیة في إبرام عقد الرهن الرسم-1

فعقد الرهن الرسمي لا ینعقد إلا بعقد رسمي ،ج.م.من ق883استنادا إلى المادة 

.مودع أمام الموثق، ویترتب على ذلك أن العقود المبرمة خارج هذا الإطار لا یعتد بها

فالطابع الرسمي لعقد الرهن الرسمي، یشكل عنصرا هاما في تكوینه، ویترتب 

من الأمر رقم61وهذا ما نصت علیه المادة ،بطلانا مطلقاعلى الإخلال به بطلان العقد 

كل عقد موضوع شهر عقاري في المحافظة العقاریة یجب أن یكون ":على أنه،)3(76-63

.مفرغا في الشكل الرسمي "

أوج على أن العقود التي تتضمن نقل العقارات .م.ق1مكرر 324نصت المادة و 

المحلات التجاریة یجب تحت طائلة البطلان أن تفرغ في الشكل أوالحقوق العینیة العقاریة، 

.الرسمي

.194سابق، ص مرجع سعدیة مقدال،-1

.24، ص2001تیزي وزو، ،التوزیعللطباعة والنشر و الأملعقد الرهن الرسمي، دار ،زاهیة سي یوسف-2

13فيصادر،30ر عدد .العقاري، جتضمن السجل ی، 1976مارس25مؤرخ في ، 63-76مرسوم تنفیذي رقم -3

.متمممعدل و ،1976فریل أ
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الأشكالالعقد في قالب رسمي من مهام الموثق، الذي هو ملزم باحترام إفراغإن

بالتالي فمن واجبه و القانونیة اللازمة وفق القانون، فتقع علیه المسؤولیة في تحریر العقد،

أولازمة لإبرام العقد الرسمي، سواء بالنسبة للراهن القانوني التأكد من توفر الشروط ال

أهمیةالمرتهن وباعتباره ضابط عمومي علیه التوضیح للمتعاقدین وخاصة بالنسبة للراهن 

إذاالتخلص من المسؤولیة في حالة ما حتیاط و لك من باب الإذو التصرف الذي یقدم علیه،

لم یستطیع الراهن الحضور وقت إذاالة المدین الراهن تصرفه لكي یبطل الرهن، وفي حأنكر

تتوفر فیها الشكل تكون الوكالة خاصة و أنیوكل وكیلا عنه بشرط أنتوقیع العقد، یمكن 

الواجب توفره في العمل  القانوني، والرسمیة توضع في ید الدائن المرتهن سندا قابلا للتنفیذ 

.)1(بالصیغة التنفیذیةحل الدین لان السند الرسمي مذیل إذاحكم إلىفلا یحتاج 

:القید كإجراء رسمي-2

الشكلیة التي نصت علیها معظم التشریعات لنفاد الرهن في الإجراءاتیعتبر القید من 

هناك من الفقهاء من خالف هذا الرأي، واعتبر القید شرطا من شروط أنحق الغیر، إلا 

.الرهنإنشاء

هذا ما تؤكده و ن الشهر العقاري،قانو إلىالقید أحكامالمشرع الجزائري في أحال

تجدیده وشطبه القید و إجراءتسري على ":التي تنص على ما یليج.م.ق905المادة 

قانون تنظیم الشهر المترتبة على ذلك كله، للأحكام الواردة فيالآثارو الشطب وإلغاء

."العقاري

إن":یليعلى ما)2(74-75الأمرمن 16كما نص المشرع الجزائري في المادة 

انقضاء أوتعدیل أوتصریح أونقل أوإنشاءإلىالاتفاقات التي ترمي و العقود الإداریة

، كلیة الحقوق،"الأعمالقانون "مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاصرحیمة شلغوم، ضمانات القرض،1-

.65، ص2008الجزائر،

ر .السجل العقاري، جوتأسیسالعام الأراضيمسح إعدادتضمن ی، 1975نوفمبر 12مؤرخ في 74-75رقمأمر-2

.1975جانفي 8صادر في،92عدد 
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من تاریخ نشرها في مجموعة البطاقات إلاالأطرافحق عیني، لا یكون لها اثر حتى بین 

".العقاریة

لان ، إلا بعد القید الأطرافنص هذه المادة یوحي بان الحق العیني لا ینشأ بین إن

انقضى، سواء كان أوالغیر بالحق العیني الذي نشأ، إعلامإلىشكلي یهدف إجراءالقید 

.علیه فان الحق العیني ینشا بین طرفي العقد لمجرد انعقاد العقد صحیحاو غیره،أورهنا 

النشر یتم في مجموعة البطاقات العقاریة، أنإلىالمشرع في هذه المادة أشاركما 

الشخص هو الذي یكون محل اعتبار في شهر أنقد یكون شخصیا أي ذلك لان الشهر 

.المعنیین بالأمرالأشخاصأسماءإعلانیتم ذلك عن طریق و التصرفات العقاریة،

به المشرع الجزائري، حیث یكون العقار محل التصرف أخدقد یكون عینیا، وهذا ما 

.التخصیصمبدأمحل اعتبار ویعتمد هذا النظام على عدة مبادئ منها 

لیة لإشهار حقوق الملكیة،و المتعلقة بالشكلیات الأالإجراءاتالمشرع الجزائري لاو تن

من المرسوم رقم18إلى8في السجل العقاري، من المواد الأخرىالحقوق العینیة و 

ینبغي على كل ملاك :"من هذا المرسوم على مایلي10حیث نصت المادة )1(76-63

یودع لدى المحافظة العقاریة جدولا محررا على أنالإیداعتاریخ طیلة شهرین من

كاتب ضبط یتضمن ماأوالإداریةكاتب عمومي للعقود أونسختین من قبل موثق 

:.....یلي

القیود الخاصة بحق الملكیة المترتبة على عقار و الحقوق العینیة،والرهون و الامتیازات -3

".العقاریةالأعباءالمؤسسة لهذه عمالالأأوالقیود و مع ذكر ذوي الحقوق،

نسختین بإیداعالعقاریة مطالبون الأملاكأصحابأننستخلص من هذه المادة، 

رسمیتین لدى المحافظة العقاریة، قصد إشهار كل الحقوق العینیة المتعلقة بعقاراتهم، سواء 

.تبعیة كالرهن الرسميأمكانت هذه الحقوق العینیة أصلیة 

.مرجع سابق، 63-76تنفیذي رقم مرسوم -1
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بإجراءات الشهر هذه حمایة الائتمان العقاري بصفة عامة، لذلك اعتبر قصد المشرع

لا یمكن الخروج الآمرةمخالفة قواعده تشكل مساس بالنظام العام لأنها قواعد آمرة والقواعد 

.عنها

ج والتي تنص .م.لى من قو فقرة الأ904نص المشرع الجزائري على القید في المادة 

الحكم المثبت للرهن أوقید العقد إذاإلان نافدا في حق الغیر یكون الرهلا:"یليعلى ما

المقررة بالأحكامالإخلالعلى العقار، و ذلك دون أخریكسب هذا الغیر حقا عینیا أنقبل 

...."الإفلاسفي 

یضار أنلى من هذه المادة، هو كل شخص یمكن و المقصود بالغیر في الفقرة الأ

الدائن الذي قید رهنه في المرتبة، وقد یليأخردائنا مرتهنا حقه بالرهن الرسمي فقد یكون 

الراهن وحقه العام لا یعتبرون من الغیر، كما یعتبر من الغیر كل من أمایكون دائنا عادیا، 

على العقار المرهون بعد رهنه لان الدائن في هذه الحالة یحق له أصلیاكسب حقا عینیا 

.تتبع العقار المرهون في أي ید كان

أنحمایة الغیر الذي یمكن هو حمایة الائتمان العقاري و الهدف من قید الرهن،

الرهن الرسمي ینشا من وقت انعقاد أنلقد اعتبر جمهور الفقهاء و یضار من هذا الرهن،

بطلانه لا تأثیر له في صحة عقد الرهن ذاته، أوبالتالي فان تخلف القید و العقد صحیحا،

.)1(لو قید جدید بموجب الرهن الأإجراءالقید یمكن نه في حالة بطلان أأي 

:الحالات التي تستوجب الشكلیة-3

أنیجب :"نهأج على .م.من ق572نصت علیه المادة :الوعد بالرهنالتوكیل و 

لم یتوفر في الوكالة الشكل الواجب توفره في العمل القانوني الذي یكون محل الوكالة ما

".یقضي بخلاف ذلكیوجد نص

.435سابق، صحمد السنهوري، مرجع أعبد الرزاق -1



الفصل الأول                                الضمانات العینیة                

-12-

لیا لعقد الرهن الرسمي یكون شكأنالتوكیل في الرهن الرسمي یجب أنى النص معن

.)1(في الشكل الذي قرر للرهن الرسميإرادتهن یعبر الموكل عن أنفسه، و 

ج یستلزم الوعد بعقد .م.الفقرة الثانیة من ق71طبقا لنص المادة أما الوعد بالرهن و 

إذ و "...:نهأالموعود به إذ تنص هذه المادة على الرهن الرسمي الشكل الذي یلتزم للعقد

اشترط القانون لتمام العقد إستفاء شكل معین فهذا الشكل یطبق أیضا على الاتفاق 

ن الرسمي لا یقوم من جانب الراهن إلا إذا ، وعلى ذلك فالوعد بالره"المتضمن الوعد بالتعاقد

ي، لذا فالوعد العقار الذي سیرد علیه یجب أن یحدد في السند الرسمكان الوعد وعدا رسمیا و 

.)2(كذلك الدین الذي سیضمن بهذا الرهنیدا دقیقا، و الرهن یحدد تحد

الاتفاق الذي یعد له ":ج بقولها.م.لى من قو الفقرة الأ71هذا ما نصت علیه المادة 

ذا عینت إحداهما بإبرام عقد معین في المستقبل لا یكون له أثر إلا إأوكلا المتعاقدین 

."المدة التي یجب إبرامه فیها ، و جمیع المسائل الجوهریة للعقد المراد إبرامه

الشروط الموضوعیة:ثانیا

.الخاصةتوافر مجموعة من الشروط العامة و لانعقاد عقد الرهن الرسمي یجب 

:الشروط الموضوعیة العامة-1

:التراضي-أ

عتبر ظاهرة مركبة تقتضي وجود ل للعقد، الذي یو تراضي المتعاقدین هو الركن الأ

إرادتین متطابقتین على الأقل ثم التعبیر عنها وتبادلهما من قبل الأطراف فیندمج بعضهما 

ن من أركان العقد موجودا حیث یجب أن یكون التراضي كرك،ببعض لتكون الإرادة المشتركة

.وصحیحا

.28زاهیة سي یوسف، مرجع سابق، ص1-

،    2008،الجزائر،قانون المدني الجزائري، دار هومةالعینیة الواضح في شرح الالتأمیناتدي، محمد صبري السع2-

.87ص 
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بعد صدور الإیجاب بق الإرادتینلا یكون التراضي موجودا إلا بتطا:وجود التراضي-

.توفر الأهلیة اللازمة للانعقادالقبول و و 

یتمثل في العنصر الرئیسي للعقد، ویكون التوافق الإرادتین بین الراهن :تطابق الإرادتین-

هي طبیعة العقدن على  المسائل الجوهریة للعقد و الدائن المرته، و )غیرهأوكان مدینا (

).مصدره ومقداره(ضمونالدین الم،)موقفهبیعته و ط(، العقار المرهون )عقد رهن رسمي(

سائل، حال ذالك دون وجود حول أحد هذه المالإرادةفإذا لم یكن هناك توافق في 

.طلانا مطلقاببالتالي یكون العقد باطلا تراضي و 

:اللازمة للانعقادالأهلیة-ب

.الدائن المرتهنإنعقاد الرهن الرسمي تقتضي التمییز بین اهلیة الراهن و أهلیة أهلیة

یجوز أن یكون ":هعلى أنج.م.لى من قو الفقرة الأ884تنص المادة :أهلیة الراهن-

...".شخص أخر یقدم رهنا لمصلحة المدینأوالراهن هو المدین نفسه 

عقار المرهون وأهلا للتصرف فیه في كلتا الحالتین یجب أن یكون الراهن مالكا لل

غیر أوللرهن بإختلاف الراهن في حد ذاته، أي مدینا كان اللازمةالأهلیةبهذا تختلف و 

، فالمدین الراهن في حالة ما كان الراهن )الرهن(طبیعة التصرف إلىذلك بالنظر مدین، و 

هو المدین، فإن الفقه یعتبر أن عقد الرهن یكون بمقابل رغم أنه ملزم بجانب واحد مما یجعل 

ن النفع والضرر، ولذلك  یكفي لانعقاده أن یكون المدین الرهن بالنسبة للمدین الراهن دائرة بی

، كما ینعقد الرهن بإرادة من )1(ج.م.ق42كاملة حسب المادة 13الراهن ممیزا أي بالغا سن 

إذا كان منعقد فإنه غیر ، لكن العقد و غفلةأوهو في حكم الممیز كالمحجور علیه لسفه 

یعقد العقد في و )المعتوه،المجنون،الصبي(یز نعقد الرهن بإرادة من غیر مم، فلا ی)2(صحیح

لمباشرة حقوقه المدنیة من كان فاقد التمییز لصغر أهلایكون لا:"من القانون المدني الجزائري على42تنص المادة 1-

".لاث عشرة سنةیعتبر غیر ممیز من لم یبلغ ث.جنوناأوعته، أوالسن، 

ملیانة سواعدي الجلالي، الرهن الرسمي في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، جامعة مریم قلة و 2-

.11ص، ن.س.د
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نصت صراحة على )1(ج.ا.من ق88المقدم لكن المادة أوالوصي أوأموال هؤلاء الولي 

.ضرورة حصول هؤلاء على إذن من القاضي لیرهن عقارات القصر

في لالأصوبإعتبار أن ،)2(الراهن هو غیر المدین أي كفیل عینيإذا كان:الغیر الراهن-

الكفالة أنها تبرعیة فالرهن یعتبر بالنسبة للرهن ضارا ضررا محضا وعلیه لا ینعقد في حقه 

40ذا ما نصت علیه المادة سنة كاملة، وه19الإبرامبالغا عند الأهلیةإلا إذا كان كامل 

الأهلیةلا یعتري أهلیة أي عارض من العوارض سواء التي تنقص أنویجب )3(ج،.م.من ق

42سب نص المادتین ، هذا ح)الجنون والعته(الأهلیةالتي تفقد وتعدم أو)ه والغفلةسفال(

.الرهن الرسمي باطلا بطلانا مطلقاوإلا كان عقد )4(ج .م.من ق43و

تختلف طبیعة العقد باختلاف الراهن فإذا كان الراهن هو المدین :أهلیة الدائن المرتهن-

لأنه یكون قد تحصل الضرر،ن دائر بین النفع و نسبة للمرتهیعتبر الرهن الرسمي بال

یكون ممیزا أنولانعقاد الرهن في حقه یكفي ،أجل للمدینأوعلى الرهن لأنه منح قرض 

كان الأهلیة، أما إذا كان عدیم )غفلةأوالمحجور علیه لسفه (من هو في حكمه أو

له بالنسبةالعقد أنصل العقد باطلا بطلانا مطلقا، أما إذا كان الراهن غیر المدین فالأ

من في أونافعا نفعا محضا رغم ذلك لا ینعقد الرهن إلا إذا كان الدائن المرتهن ممیزا 

.حكمه وإلا كان باطلا  بطلانا مطلقا

وهذا ،الرسمي صحیحا إلا إذا صح التراضيلا یكون عقد الرهن :صحة التراضي-

:ا شرطین هماتحقیقإذاإلالا یكون صحیحا الأخیر

02-05رقم بالأمرمتمم معدل و ،الأسرةتضمن قانون ، ی1984یونیو 9مؤرخ 11-84نون رقم قامن88المادة -1

.2005فبرایر27في صادر،15ر عدد .ج، 2005یر فبرا27المؤرخ في 

كان في تقریره الرهن على ماله إذایحسب ما الأهلیةهو من یرهن ماله ضمانا للوفاء یدین غیره وتتحدد :الكفیل العیني2-

.نظیرا مقابل تحصیل على المدینأوقام به تبرعا 

شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة ولم یحجر علیه كل:"من القانون المدني الجزائري على40تنص المادة 3-

."سنة كاملة)19(وسن الرشد تسعة عشر .لمباشرة حقوقه المدنیةالأهلیةیكون كامل 

"انون المدني الجزائري تنص المادةمن الق43المادة -4 سن الرشد وكل من بلغ سن كل من بلغ سن التمییز ولم یبلغ:

."وفقا لما یقرره القانونالأهلیةیكون ناقص ،ذا غفلةأوكان سفیها الرشد و 
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العبرة فیه هي بسلامة وهي شرط من شروط صحة التراضي و :من العیوبالإرادةخلو -

تقنیین إرادة المتعاقدین من العیوب المذكورة في القسم الثاني من الكتاب الثاني من ال

92إلى81والاستغلال في المواد من الإكراه،التدلیس،المدني المتمثلة في الغلط

خالیا من )المرتهن الراهن و (رضا كل من المتعاقدین ن حالة ما لم یكففي،ج.م.ق

.)1(یطلب إبطال العقدأنتشل الإرادة، جاز للمتعاقد المتضرر أوالعیوب التي قد تفسد 

:یليتحدید هذه الأهلیة كما:الأهلیة اللازمة لصحته-

للصحة هي سن إذا كان العقد بالنسبة لأحد أطرافه نافعا نفعا محضا فالأهلیة اللازمة 

،أما إذا كان العقد )الأهلیة اللازمة للانعقاد یكفي لصحته(التمییز وما في حكمه فهنا 

صحیحا إلا إذا الضرر لا یكون العقد بالنسبة لهحد المتعاقدین دائر بین النفع و بالنسبة لأ

أوولا یعتري أهلیته أي عارض، لكن یمكن إجازة العقد لصالح الممیز،كان كامل الأهلیة

منه عند اكتمال الأهلیة حسب أوالوصي أوغفله من الولي أوبسبب سفه الأهلیةناقص 

المتعاقدین ضارا ضررا محضا فلا یكون لأحد، إذا كان العقد بالنسبة )2(ج.ا.ق83المادة 

ففي (الأهلیةولا ینعقد كذلك إلا بكامل الأهلیةالعقد بالنسبة له صحیحا إلا إذا كان كامل 

اللازمة للصحة، كان العقد غیر صحیح وبالتالي یكون قابلا الأهلیةدم توفر حالة ع

،، إذن إذا لم تتوفر العناصر اللازمة لوجود التراضي كان العقد باطلا بطلانا مطلقا)للإبطال

لمصلحة من للإبطالأما إذا لم تتحقق العناصر اللازمة لصحة التراضي كان العقد قابل 

.ازته وفقا للقواعد المقررة لذلكجتقرر له ذلك ویمكن إ

:ركن المحل-2

أشار المشرع للأحكام المتعلقة بمحل العقد بإعتباره الركن الثاني في العقد إلى محل 

مستقبلا یكون محل الالتزام شیئاأنیجوز ":ج.م.من ق92المادة أنالالتزام، كما 

.13-12، ص ص سابقمرجع ،سواعدي الجیلالي، مریم قلة1-

من القانون )43(من بلغ سن التمییز ولم یبلغ سن الرشد طبقا :"الجزائري علىالأسرةمن قانون 83تنص المادة 2-

الوصي فیما أوالولي إجازةتتوقف على كانت ضارة به و إذاطلة وباكانت نافعة لهإذاالمدني تكون تصرفاته نافذة 

."للقضاءالأمرالضرر وفي حالة النزاع یرفع كانت مترددة بین النفع و إذا
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لو كان ذلك برضاه، إلا ل و نسان علي قید الحیاة باطالتعامل في تركة إأنغیر .ومحققا

".المنصوص علیها في القانونالأحوالفي 

القانونیة، وهي التعامل في العملیة إلىبالتالي فإن هذه المادة أشارت في الفقرة الثانیة 

نسان على قید الحیاة، وهذا ما یسمى بمحل العقد ولقد انقسم الفقه بخصوص هذه لإاتركة 

محل العقد، ومحل الإلتزام قهاء أنه لابد من التمییز بین حیث یري فریق من الف،لمسألةا

حیث ،لا بمحل العقد وهذا الرأي الراجحیرى فریق أخر أن العبرة هي بمحل الالتزام ، بینما

تتمثل أثارالعبرة تكون بمحل الالتزام لان العقد لیس له في الحقیقة محل وإنما یرتب أنیرى 

إنماهي التي لها محل فلفظ محل العقد غیر صحیح الأخیرةالتزامات، وهذه إنشاءفي 

الحذف فقط لان المقصود بتلك العبارة في الواقع محل الالتزام إیجازاستعمل من باب 

قابلا أومعینا أوممكن أویكون موجودا أنالذي یجب )الشيء المرهون(الناشئ عن العقد 

الموضوعیة الأركانفي یهاإلوللرهن الرسمي شروط خاصة سنتطرق ،للتعیین ومشروعا

.الخاصة

:ركن السبب-3

كان العقد وإلایكون سبب عقد الرهن مشروعا أنیعتبر سبب الرهن الالتزام على 

.كسائر العقود)1(ح.م.ق97باطلا بطلانا مطلقا، حسب نص المادة 

تتمثل هذه الشروط فیما یتعلق بالرهن ثم ملكیة العقار :الشروط الموضوعیة الخاصة-

.مرهون ثم الدین المضمونال

یقدم آخرشخصا أویكون الراهن هو المدین نفسه أنیجوز :الشروط المتعلقة بالرهن-

هلا للتصرف فیه، أالراهن مالكا للعقار المرهون و یكونأنرهنا لمصلحة المدین شرط 

غیر ن المدین بالغ سن الرشد و یكو أنیجب ج،.م.ق884المادة إلیهأشارتهذا ما و 

لسبب مخالف للنظام أوالتزم المتعاقد لسبب غیر مشروع إذا:"ني الجزائري علىدمن القانون الم97تنص المادة -1

."د باطلاالعقكان الآدابأوالعام 
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بالنسبة للكفیل العیني تستلزم التصرف و أعمالر علیه كون الرهن الرسمي من محجو 

.نفس الشرطأيالتبرع أهلیة

حق الملكیة یمنح لصاحبه سلطة على الشيء :الشروط المتعلقة بملكیة العقار المرهون-

ذلك طبقا لما تنص المادة ، فیهالمرهون، یمكنه وحده من استغلال واستعمال والتصرف

لا یستعمل أنبشرط الأشیاءالملكیة هي حق التمتع والتصرف في ":ج.م.ق674

أشكالتنتقل بعدة طرق مما یطرح أنهامع العلم ،"والأنظمةاستعمالا یحرمه القوانین 

.في العمل المصرفي فیحذر من الرهن

عندما تستوفي شهادة الحیازة الشروط القانونیة المطلوبة :یازةحیازة الراهن لشهادة الح-

، رتبت )1(254-91والترتیبات التي نص علیها المرسوم رقم الإجراءاتواحترمت كل 

.القانونیةأثارهاكافة 

حد معاملة الحائز المتحصل على سند الحیازة معاملة المالك إلىالمشرع ذهب أنإذ

لفائدة هیئات )2(لىو في توثیق رهن رسمي من الدرجة الأفخول له حقوق هامة، كحقه

تكون مؤسسات مالیة عمومیة دون الدائنین الخواص حسب المذكرة أنالقرض التي یجب 

4123تحت رقم 1991-10-14الوطنیة بتاریخ للأملاكالصادرة عن المدیریة العامة 

القانونیة المترتبة والآثارها وشهر إعدادهاشهادة الحیازة وكیفیة تأسیسبأسبابالمتعلقة 

مشروع أوالمتوسط والطویل لغرض تمویل فلاحي الأمدعلیها، هذا ضمانا للقروض ذات 

.بناء على وجه الخصوص

تكون رهنا عقاریا أنیمكن للحیازة )3(25-90من قانون رقم 44بنص المادة إعمالا

على العقار الذي ذكر في شهادة ینطبق ،لى لفائدة هیئات القرضو صحیحا من الدرجة الأ

ر عدد.ج،شهادة الحیازة وتسلیمهاإعدادتضمن كیفیات ، ی1991یولیو27مؤرخ في 254-91مرسوم التنفیذي  رقم 1-

.1991یولیو 31فيصادرة ، 36

.الأولىرهن رسمي من الدرجة 01الملحق رقم أنظر 2-

في      صادرة ، 49عدد ر.ج،یه العقاريتضمن قانون التوجی، 1990نوفمبر 18مؤرخ في 25-90قانون رقم 3-

.1990نوفمبر 18
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.الأمدالحیازة ویكون ذلك ضمانا للقروض المتوسطة والطویلة 

یكون المدین أنج توجب .م.في الفقرة الثانیة من ق884المادة أنعلى الرغم من 

الراهن مالك للعقار المرهون فالحائز الذي له سند حیازي یعتبر مالك یحوز سند ملكیة 

.مشهرة

ورد الرهن الرسمي على شيء موجود فعلا ومعین بالذات وغیر إذا:ك الغیررهن مل-

في حالة رهن ،)1(مملوك للراهن، فهذا هو رهن ملك الغیر ولیس رهنا لشيء المستقبل

دعوى استحقاق وأقامالراهن الحامل لشهادة الحیازة العقار ثم ظهر المالك الحقیقي 

الملكیة، ففي هذه الحالة الرهن العقاري الذي أنشأه ثبتت شهادة الحیازة و بإلغاءالمطالبة 

ج.م.ق885لفائدة هیئات القرض یبقى صحیحا في مواجهة المالك، وهذا حسب المادة 

یبقى صحیحا لمصلحة الدائن المرتهن، الرهن الصادر من المالك الذي ":التي تنص

أنثبت إذاخرأزواله لأي سبب أوإلغاؤهأوفسخه أوسند ملكیته، إبطالتقرر 

".عقد الرهنإبرامالدائن كان حسن النیة وقت 

نه لا یمكن قیاس هذه الحالة على بیع ملك الغیر المنصوص علیه أإلىالإشارةتجدر 

.وما یخالف ذلك یعد باطلا)2(ج.م.من ق397في المادة

تخصیص مبدأیقع باطلا رهن المال المستقبل لتعارضه مع :رهن العقار المستقبلي-

الرهن ونقصد به العقار الذي لا یملكه الراهن في الحال بل الذي سیمتلكه في المستقبل، 

لم یرد نص صریح على حكم رهن العقار المستقبل في القانون المدني الجزائري وكحالة 

على أومشابه لرهن العقار المستقبلي نجد كنموذج رهن بناء على التصامیم 

1993مارس 1المؤرخ في 03-93شریعي رقم ، فطبقا للمرسوم الت)3(المخططات

.40محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص-1

باع شخص شیئا معینا بالذات وهو لا یملكه فللمشتري إذا:"من القانون المدني الجزائري على397تنص المادة2-

وفي كل حالة لا .لم یعلن بیعهأوأعلنعقار كذلك ولو وقع البیع على الأمریكون البیع و إبطالالحق في طلب 

".المشتريإجازةأو/یكون هذا البیع ناجزا في حق مالك الشيء المبیع و

.70سابق، صرحیمة شلغوم، مرجع -3
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یمكن للمتعامل في الترقیة العقاریة ":منه09حسب المادة و )1(المتعلق بالنشاط العقاري

نجاز شریطة تقدیم الا إتمامجزء من بنایة قبل أوان یبیع لأحد المشترین بنایة 

أدناه18و17و11و10مالیة كافة كما تنص على ذلك المواد ضمانات تقنیة و 

یكون یة بعقد بیع بناء على التصامیم و في هذه الحالة تستكمل صیغة المعاملة التجار و 

".المنصوص علیها في هذا الفصلللأحكامخاضعة 

فهناكالشائع،المالتعریففيالفقهاءاختلفلقد:الشیوععلىالمملوكالعقاررهن-

الشریكبأنیرىمنوهناك،الشركاءلمجموعمشتركةملكیةمملوكامالامن اعتبره

بحقوقمساسفیهایكونلابطریقةولكنالمالكسلطاتیمارسأنیمكنهاعالمش

ماوهذاملكیةحقالشیوعفيالشریكحقالجزائريالمشرعاعتبرالشركاء الآخرین ولقد

ج.م.من ق713تؤكده المادة

التيج.م.ق890دةالمافيالشائعةالملكیةرهنعلىالجزائريالمشرعنصلقد

كانتأیاشائع،لعقارالملاكینجمیعمنالصادرالرهنناقدایبقى:"یليماعلىتنص

.قسمتهإمكانلعدمبیعهعلىأوبعدفیماالعقارقسمةعلىتترتبالتيالنتیجة

فيوقعالعقار، ثمهذامنمفرزاجزءاأوالعقارفيالشائعةحصتهالشركاءأحدرهنوإذا

لهالأعیان المخصصةإلىبمرتبتهالرهنانتقلرهنهاالتيغیرأعیانالقسمةعندصیبهن

.عریضةبأمر علىالقدرهذاوبینالأصل،فيمرهوناكانالذيالعقارقیمةیعادلبقدر

تسعینالرهن خلالإلیهانتقلالذيالقدرفیهیبینجدیدقیدبإجراءالمرتهنالدائنویقوم

علىانتقال الرهنیضرولاالقسمةبتسجیلشأنذيأيفیهیحظرهالذيقتالو منیوما

."المتقاسمینبامتیازولاالشركاءجمیعمنصدربرهنالوجههذا

في        صادر،14عددر .ج،تعلق بالنشاط العقاريی، 1993مارس 01مؤرخ في 03-93مرسوم تشریعي رقم -1

)غىمل(.1993مارس 3
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.صورتینفيیتمالشائعةالملكیةرهنأنج.م.قمن890المادةمنیستخلص

یعتبرالشیوع،علىلهممملوكعقاربرهنالشركاءجمیعیقومعندماهي:ىلو الأ -

.القسمةنتیجةكانتمهماونافذاصحیحا

من مفرزجزءبرهنأوالشائعةحصتهبرهنالشركاءأحدیقومعندماهي:الثانیة-

لى و الفقرة الأ714المادة تنصالصددهذاوفيرسمیارهناالشیوععلىالمملوكالعقار

أنوله،اماتلكامحصتهیملكالشیوعفيشریككل":یليعلى ماج.م.من ق

بحقوقالضرریلحقلابحیثیستعملهاوأنثمارهایستولي علىوأنفیهایتصرف

."الشركاءسائر

كافة آثارهوینتجمالكمنصادرایكونالرهنفإنالشائعةحصتهالشریكرهنفإذا

من كلهأومنهجزءووقعالعقارقسمةتمتفإذاالقسمة،بنتیجةمرتبطمصیرهأنعلى

من وقعوإذانصیبه،فيوقعالذيالجزءذلكعلىیردالرهنفإنالشریك،هذانصیب

بقدر المخصصةالأعیانإلىبمرتبتهالرهنانتقلرهنهاالتيغیرأعیانالقسمةبعدنصیبه

.)1(رهنهالذيالعقارقیمةیعادلما

یث المقصود بتخصیص الرهن تخصیصه من ح:لرهناالشروط المتعلقة بتخصیص-

.العقار المرهون ومن حیث الدین المضمون

:تخصیص الرهن من حیث الدین المضمون-1

المشرع الجزائري أنتعرف الرهن الرسمي نجد التيج.م.ق882المادة إلىبالعودة 

الوفاء بمبلغ نقدي مصطلح الوفاء بالدین، فهو قد اقتصر فكرة الرهن على أواستعمل عبارة 

خصائص الرهن الرسمي الذي یتمیز بعدم القابلیة للتجزئة إلىا استناد،وهذا غیر صحیح

ج یرتب تبعیة الرهن الدین في الصحة .م.ق892كذلك تبعیته للعقار المرهون طبقا للمادة 

والبطلان والانقضاء مما یستوجب في الدین المضمون شروط حتى لا یكون عقد الرهن 

أویكون موجودا أني سائر العقود منها باطلا، وهذه الشروط هي نفس الشروط المتوفرة ف

.75سابق، ص رحیمة شلغوم، مرجع 1-
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یترتب الرهن أنیجوز ":ج التي تنص على مایلي.م.ق891هذا طبقا للمادة ،قابلا للوجود

دین احتمالي كما یجوز ان یترتب ضمانا أودین مستقبل أوضمانا لدین معلق على شرط 

بلغ الدین المضمون یتحدد في عقد الرهن مأنیفتح حساب جار على أو)1(لاعتماد مفتوح

".هذا الدینإلیهالذي ینتهي الأقصىالحد أو

كان قد نشأ إذاإلاقابلا للوجود أویكون موجودا أنالدین المضمون لا یمكن 

حین انعقاد العقد، فان كان الدین قد نشأ عن عقد باطل لا ینتج عنه إلىصحیحا وبقي قائما 

مضمون صحیحا ولكن عند انعقاد عقد الرهن الدین الأینشأناثر قانوني كما یمكن أي

الخ، ففي هذه الحالات لا ...الذمةاتخاذأوالانقضاء كالوفاء أسبابینقضي بأي سبب من 

.ینشأ الرهن وإذا نشأ یكون حكمه البطلان المطلق

الآدابكان سبب الدین مخالفا للنظام و إذاوعلیه :یكون الدین المضمون مشروعاأن-

التزم إذا":ج.م.من ق97هذا ما نصت علیه المادة رهن باطلا، و العامة اعتبر ال

."كان العقد باطلاالآدابأولسبب مخالف للنظام العام أوالمتعاقد لسبب غیر مشروع 

لم له سببا مشروعا، ماأنكل التزام مفترض ":ج تنص.م.من ق98،كذلك المادة 

في العقد هو سبب الحقیقي حتى ویعتبر السبب المذكور .یقم الدلیل على غیر ذلك

قام الدلیل على صوریة السبب فعلى من یدعي فإذایخالف ذلك، یقوم الدلیل على ما

".یثبت ما یدعیهأنمشروعا خرآللالتزام سببا أن

إذ،الة سواء من حیث المصدربحیث یكون نافیا للجه:یكون محددا تحدیدا كافیاأن-

أسبابالدائن المرتهن بما یتعلق بالدین من إنارةتحدید مصدر الدین في أهمیةتكمن 

ن حیث یجب مقدار الدیأيانقضاء، كذلك من حیث المقدار أوعدم صحة أوبطلان 

یكون أنج صراحة .م.من ق891المادة أجازتولقد الأرقامو تحدید مقداره بالحرف 

یترتب أنتأجاز احتمالي، كما أوالدین المضمون معلق على شرط وان یكون مستقبلي 

یحدد في عقد الرهن الحد أنلفتح حساب جاري شرط أوالرهن ضمانا لاعتماد مفتوح 

"الاعتماد المفتوح-1 ".المقترض شیئا فشیئا عند الاقتضاءیأخذهبإقراضههو مبلغ موعود :
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تحدید مقدار الدین معرفة مدى أهمیةالدین وتظهر مدى إلیهالذي ینتهي الأقصى

.تناسبه مع قیمة العقار المرهون 

كان مستقبلیا، إلیهالذي ینتهي الأقصىبمقداره أومقداره لم یحدد الدین بمصدره و إذا

.)1(فیكون عقد الرهن باطلا بطلانا مطلقا

:تخصیص الرهن من حیث العقار المرهون-2

معینا تعیینا دقیقا، أویكون عقارا موجودا أنتشرط في العقار المرهون رهنا رسمیا 

، وهذا ما نصت علیه المادة )2(بیعه في المزاد العلنيكون عقارا مما یصح التعامل فیه و وی

لم یوجد نص یقضي على عقار ماإلاینعقد الرهن أنیجوز لا":ج بقولها.م.ق886

یكون العقار المرهون مما یصح التعامل فیه وبیعه بالمزاد العلني وان أنبغیر ذلك، ویجب 

في عقد أماموقعه، وان یرد هذا التعیین یعة و یكون معینا بالذات تعیینا دقیقا من حیث طب

".كان الرهن باطلاوإلارسمي لاحق في عقدأوالرهن ذاته 

مع جواز رهن المال المستقبل باعتبار :العقدإبرامیكون العقار موجودا فعلا وقت أن-

المستقبلیة، وجب الرجوع الأموالالقانون المدني الجزائري لم ینص على حكم رهن أن

ج .م.من قلىو الفقرة الأ92في هذا الصدد تنص المادة القواعد العامة و أحكامإلى

"....محققاكون محل الالتزام شیئا مستقبلا و یأنیجوز ":نهأعلى 

المستقبلیة بنص خاص لذلك صار جائزا رهن الأمواللم یقرر المشرع بطلان رهن 

البناء، أعمالالتخصیص بالائتمان في مجال مبدأمع احترام الإنشاءالبناء تحت 

ري لإنشاء مساكن إقتصادیة لذوي الدخول وبالخصوص لتشجیع على تدبیر التمویل العقا

المنخفضة لذا رهن منزل لم یبني بعد صحیح إذا كان سیوجد في المستقبل، وكان مملوكا 

.للراهن ومعینا بذاته تعیینا دقیقا

.22سابق، ص سواعدي الجیلالي، مرجع ، مریم قلة-1

.209ص ،2004، الإسكندریة،الشخصیة، دار الجامعة الجدیدةالعینیة و التأمیناتهمام محمد محمود زهران، -2
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أما إذا كان مال المستقبل غیر معین تعیینا دقیقا فالرهن یقع باطلا بطلانا مطلقا لعدم 

.)1(إمكانیة تخصیصه

یجب أن"......:ج.م.من ق886تضمنت نص المادة :ن العقار تعیینا دقیقاتعیی-

وهذا الحكم یقرر مبدأ تخصیص الرهن من حیث ،..."معینا بالذات تعیینا دقیقا....یكون

العقار المرهون والمقصود بالتخصیص هو أن یتقرر الرهن على عقارات بالذات ولیس كل 

ولیس هناك ما یمنع من أن یرهن كل أمواله مع تخصیص أموال المدین الحاضرة والمستقبلیة 

كل ملف فیذكر في عقد الرهن كل عقار یرهنه بالذات ولتعیین العقار یجب أن یكون دقیقا 

في عقد رسمي أووان یرد هذا التعیین إما في عقد الٌرهن ذاته ،من حیث طبیعته وموقعه

ن العقار المرهون تعینا دقیقا لذاته بما لاحق، وإلا وقع الرهن باطلا الأمر الذي یقتضي تعیی

.ینفي الجهالة عنه

مبنى، وفي حالة كونها أووهو ما یتحدد بتحدید طبیعته فیحدد ما إذا كان أرضا 

مصنع أم غیر أوأرضا ما إذا كانت زراعیة أم مباني أم دور وإذا كان بناء هل هو منزل 

قعه كعنصر من عناصر ذاته الجهة ذلك مما خصص له المبنى، وكذالك لابد من تحدید مو 

ورقم العقد ،ن عقارات أخرى بما یمیزه عن غیرهالتي یقع فیها موقعه وحدوده وما یحیطه م

.)2(الخ...المسجل الذي یدخل في إطاره مع تحدیده والمحافظة والبلد الذي یقع فیه 

للمادة وطبقا63-76رقمالفقرة الخامسة من المرسوم93هذا ما اشترطته المادة و 

قرار قضائي موضوع إشهار أوكل عقد ":نفس المرسوم التي نصت على ما یليمن )3(66

النوع والبلدة التي یقع ،محافظة عقاریة یجب أن یبین فیه بالنسبة لكل عقار یبنیهفي

"…المكان المذكورفیها وتعیین القسم والرقم المخطط و 

.9-8ص ، ص2001محاضرات الرهن الرسمي، جامعة الجزائر، سلیمان محمدي،-1

.217سابق، ص همام محمود زهران، مرجع -2

.، مرجع سابق63-76رقمتنفیذي مرسوم -3
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لتي تتضمنه ورقة رسمیة سواءا في عقد الرهن التعیین الذي یعتد به للعقاره هو ذلك ا

في ورقة رسمیة تلحق به، بحیث یترتب على تخلف تعیین العقار بطلان أوالرسمي نفسه، 

.الرهن بطلانا مطلقا

یقصد :یجب أن یكون العقار المرهون مما یصح التعامل فیه وبیعه في المزاد العلني-

وهذا حسب ".لا یمكن نقله من دون تلفه و ستقر بحیزه وثابت فیكل شيء م":بالعقار

یعتبر مالا عقاریا كل حق ":ج.م.من ق684ج، وتصنف المادة .م.من ق683المادة 

وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عیني على ،عیني یقع على عقار، بما في ذالك حق الملكیة

."عقار

افة إلى من خلال هذین النصین یمكن القول أن مفهوم العقار واسع یشمل بالإض

كحق الملكیة وتبعیة كحق العقار ذاته، العقار بالطبیعة والحقوق العینیة سواء كانت أصلیة

هو ما یطلق علیه الفقهاء اسم العقارات الغیر المبنیة، وأضاف المشرع من خلال الرهن و 

ج شرطا آخر یتمثل في أن یكون العقار قابل للبیع بالمزاد العلني، ولقد.م.من ق886المادة 

انتقد الفقهاء هذا الشرط بقولهم أن صلاحیة العقار للتعامل فیه یغني عن شرط صلاحیة 

البیع بالمزاد العلني، وهذا النقد مردود علیه بأن إمكانیة التعامل في شيء لا تعني صلاحیته 

حتما للبیع بالمزاد العلني وهذا النقد مردود علیه بأن إمكانیة التعامل في الشيء لا تعني 

یته للبیع بالمزاد العلني فهناك حقوق تنشره یجوز التعامل فیها ولا یمكن بیعها كحق صلاح

الاستعمال وحق السكن ووجود هذه الحقوق غیر الصالحة للبیع مستقلة هي التي تدفع 

.)1(المشرع إلى التأكید على أن یكون محل الرهن كذلك

، 15الدفعة ،قضاءالمدرسة العلیا للإجازةالقرض العقاري، مذكرة مقدمة للحصول على رملة العلجة، الرهن الرسمي و -1

.25، ص2007
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المطلب الثاني

انقضاءهرهن الرسمي و الأثار

إذا توافرت شروطه الموضوعیة والشكلیة یصبح نافذا ،لرسمي عقد شكليإن الرهن ا

)الفرع الثاني(ثم ینقضي العقد )لاأو الفرع (یكون له أثار و 

لوالفرع الأ 

أثار الرهن الرسمي

كفیل عیني، وقد یكون،)الراهن(المدین :ئ الرهن الرسمي أثار لكل الأطرافینش

.الدائن المرتهنو 

المرتهنلى الراهن و بالنسبة إ:لاأو 

یبقى الراهن مالكا للعقار المرهون طیلة مدة الرهن فله كامل السلطات التي یحولها له 

.)1(مقابل هذا الحق فأنه یضمن سلامة الرهن،حق الملكیة تجاه ذلك العقار

:بقاء ملكیة الراهن للعقار المرهون-

على راهن یحتفظ بسلطاته بما أن الرهن الرسمي هو تأمین بدون نزع الحیازة، فإن ال

، یجوز )2(بالتالي له حق التصرف وحق الاستغلالو ،حائزاالمال المرهون بصفته مالكا و 

للراهن أن یتصرف في العقار المرهون بشرط أن لا یسبب أثر في حق الدائن المرتهن طبقا 

.ج.م.من ق894للمادة  

لى غایة تسجیل التنبیه وفیما یتعلق بحق الإستغلال والحصول على ثمار العقار إ

غیر أن هذا الإیجار ،الحصول على الأجرةكما یمكن إیجار العقار المرهون و بنزع الملكیة 

فالإیجار الذي ،الذي تزید مدته عن سنتین لا یكون حجة على الغیر إلا من تاریخ شهره

لرهن، سنوات یجب لنفاذه في مواجهة الدائن المرتهن أن یكون مسجلا قبل قید ا09مدته 

نجد أن المصارف تشترط  في عقد الرهن عدم تصرف الراهن في العقار المرهون ببیعه إلى 

.81سابق، صرحیمة شلغوم، مرجع -1

.52، مرجع سابق، صیسمینة ریحاني-2
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، وإلا اعتبر )إسقاط الأجل(شخص آخر، وترتب مخالفة هذا الشرط حلول أجل الدین

استعمالها حق تعسفیا كما للمحافظ العقاري أن یرفض قید الرهن في حال وجود هذا الشرط 

.)1(63-76رقمالمرسوممن104طبقا للمادة 

یلتزم الراهن :"ج على أنه .م.ق898تنص المادة :إلتزام الراهن بضمان سلامة الرهن-

تقصیر من شأن أوبضمان سلامة الرهن، وللدائن المرتهن أن یعترض على كل عمل 

إنقاص ضمانه إنقاصا كبیرا، وله في حالة الإستعجال أن یتخذ ما یلزم من الوسائل 

."أن یرجع على الراهن بما ینفق في ذلكظیة اللازمة و فالتح

من خلال هذا النص نستخلص أنه إذا احدث الراهن بخطئه أضرار بسلامة العقار 

تنقص من ضمانه ففي هذه أوالتلف أووقعت منه أعمال تعرضه للهلاك أوالمرهون 

تمنع وقوع أوعمال الأحوال یجوز للدائن إتخاذ الوسائل التحفظیة التي توقف هذه الأ

فإن من مستلزماته إلتزام الراهن ضمان ،ذا كان عقد الرهن من عقود الضمانالضرر، فإ

مرتهن أي إلتزامه بضمان التعرض سلامة الرهن بحالته وقیمته التي إرتضاها ال

فلا یمكن للبنك المرتهن أن یتدل فیما یقوم به المدین الراهن من تصرفات )2(الإستحقاقو 

.مال المرهون إلا إذا كانت تنقص من ضمانهعلى ال

إن الرهن الرسمي یمنح للدائن حق عیني تجاه العقارات :بالنسبة للدائن المرتهن-

.المرهونة فقط 

لا بالتنبیه على المدین بالوفاء، أو حیث یلتزم قبل التنفیذ على العقار المرهون أن یقوم 

قررة المضاعو ووفقا للأالآجالبیعه في یطلبینفذ بحقه على العقار المرهون و ویمكنه أن

.في قانون الإجراءات المدنیة

.مرجع سابق،63-76تنفیذي رقم مرسوم  1-

.76سي یوسف، مرجع سابق، ص ةزاهی-2
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901لا یكون له حق الدفع بتجرید المدین إلا إذا وجد إتفاق بین الطرفین المادة 

، یجوز الإتفاق على أن یتنازل المدین عن العقار المرهون وفاءا لدینه عند حلول )1(ج.م.ق

.أجل الدین

جعل للدائن الحق عند عدم إستیفاء الدین وقت حلول أجله في یعد كل إتفاق باطلا ی

.أن یمتلك العقار المرهون مقابل ثمن معلوم

أن یبیع العقار دون مراعاة الإجراءات التي فرضها القانون، ولو كان هذا الإتفاق أو

قسط منه، الإتفاق على أن یتنازل أوقد أبرم بعد الرهن، غیر أنه یجوز بعد حلول الدین 

)2(.المدین لدائنه على العقار المرهون وفاءا لدینه

أثر الرهن الرسمي بالنسبة إلى الغیر :ثانیا

لا بدائن له حق العقار المرهون ویتأثر من قیم یقصد بالغیر كل من لیس بمدین و 

.)3(ترتیب آثارهالرهن الرسمي و 

فإذا قام الراهن ،ریةیكون الرهن نافذا في حق الغیر إذا قید العقد في المحافظة العقا

فینقضيعند حلول أجل الدین بتنفیذ إلتزامه یقوم المصرف بوضع الید على العقار المرهون، 

الرهن ویتم شطبه لدى المحافظة العقاریة، كما للمصرف حق إستعمال الإمتیازات المقررة له  

لعقار حجز ا(الدائنین لویة على غیره من و بموجب حق الرهن الرسمي أي حقه في الأ

ون عند إنتقاله إلى الغیر ، كذلك حقه في تتبع العقار المره)بیعه في المزاد العلنيالمرهون و 

).إستعمال حق التبع،لویةو إستعمال حق الأ(،وعلیه یشترط قید الرهن الرسمي،الحائز

ه إلا ما رهن من على مالإذا كان الراهن شخص آخر غیر المدین فلا یجوز التنفیذ ":ج .م.ق901تنص المادة -1

".لا یكون حق الدفع بتحرید المدین إلا إذا وجد إتفاق یقضى بغیر ذلكماله، و 

.82مرجع سابق، ص رحیمة شلغوم،-2

:منشور على الموقع الإلكتروني التالي،"الرهن الرسمي"،معاد الزهراوي-3

http :llZIDNI 3ILMA-ARABEPRO :COM 178topic 20:14ساعة 2016-09-06تاریخ  زیارة الموقع.
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:قید الرهن الرسمي-

من 15، ونص المادة )1(63-76من المرسوم رقم 90طبقا لما تنص علیه المادة 

إن كل حق للملكیة وكل حق عیني آخر بعقار لا وجود له بالنسبة ":74–75الأمور رقم 

".للغیر إلا من تاریخ یوم إشهارها في مجموعة البطاقات العقاریة

لا یكون الرهن نافذا في حق الغیر ":ج.م.لى من قو الفقرة الأ904كذلك نص المادة  

ا الغیر حقا عینیا على العقار، لمثبت للرهن قبل أن یكسب هذالحكم اأوإلا إذا قید العقد 

...".ذلك  دون  الأخلال  بالأحكام المقررة في الإفلاسو 

ینشئطبقا لهذه المواد قید الرهن الرسمي ضروري لحفاظ المصرف على حقه، فالقید 

.لویته في استباق حقهأو المصرف  و أفضیلةحق 

یحتفظ ر علیه من طرف المحافظ العقاري و ید مؤشحیث یتلقى المصرف جدول ق

غیر ،سنوات10لویة المصرف لمدة أو یحفظ القید ل الآخر لدى المحافظة العقاریة و بالجدو 

سنة مهما كانت مدة القرض الممنوح وذلك 35یحتفظ لها لمدة )2(47–77أن بالمرسوم رقم 

.من أحكام المرسومسنوات، وبالتالي جدول قید هذا الشرط للإستفادة 10عوض 

:لویةو حق الأ –

یستعمل حق ،ج.م.ق910إلى 907نص القانون المدني على هذا الحق في المواد 

یتبع في ذلك تطبیق قانون و رهون وبیعه في المزاد العلنيلویة عند الحجز على العقار المو لأا

رف یصادف ا یجعل المصهي تتصف بأنها إجراءات طویلة معقدة ممو ،الإجراءات المدنیة

.أمام تعطیل في الإجراءاتعدة مشاكل و 

ن یعملو على السلطات الإداریة أینبغي على الموثقیة وكتاب الضبط و ":63-76رقم من المرسوم90لمادة اتنص -1

ك الآجال المحددة ذلمحررة من قبلهم أو لمساعدتهم، و الارات القضائیة الخاضعة للإشهار و القر إشهار جمیع العقود و 

".عن إرادة الأطرافبكیفیة مستقلةو 99في المادة 

ون والإمتیازات لبعض المؤسسات تضمن تجدید الرهی، 1977فیفري 19مؤرخ رقم 47-77تنفیذي رقم مرسوم -2

.1977فبرایر23فيصادر، 16عدد ر.والهیئات العمومیة والجماعات المحلیة، ج
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:حق التتبع-

إلا أنه في حالة له أن یواجه الغیر بحق التقدم وحق التتبع،متى قید الدائن رهنه كان

إمتیاز العقار الذي ینقلب إلى رهن رسمي بقوة القانون لصالح المصرف یشترط على زبائنه 

مثقلا بأي رهن قبل شرائه كما تشترط علیهم عدم قبل تقدیم العروض، ألا یكون العقار 

عدم غیره حتى سداد كل الدین و أوالتصرف فیه بعد شرائه، سواء كان تصرفا ناقلا للملكیة 

دائنین مرتهنین آخرین، إذن فالعقار أوالتصرف في العقار یعني عدم وجود مالكین آخرین 

جال للكلام عن حقه في التقدم موعلیه لا،في هذه الحالة یكون مرهونا للمصرف وحده

.)1(التتبعو 

یبیعه ز العقار المرهون من ید الحائز و حق التتبع یعطي الحق للدائن المرتهن من حج

أویطهر العقار من الرهن أوعند حلول أجل الدین إلا إذا إختار الحائز أن یعطي الدین 

.)2(یتخلى عنه

الفرع الثاني

انقضاء الرهن الرسمي

منقولا طبقا للقواعد العامة إما بصورة تبعیة أي أوهن سواء كان عقاریا ینقضي الر 

.تبعا لانقضاء الدین المضمون به، إما بصور أصلیة مع بقاء الالتزام المضمون به

انقضاء الرهن بصورة تبعیة :لاأو 

یوجد مستقلا بذاته، بل لابد أن یرتكز على إلتزام صحیح أنالرهن حق تابع لا یمكن 

لیقوم على ضمان  الوفاء به فإذا إنقضى الالتزام المضمون بأي سبب من أسباب الانقضاء 

مضي المدة إستبع ذلك أو، التجدیدأوالإسراءأواتحاد الذمة أوالمقاصة، أوكالوفاء 

.)3(بالحتم انقضاء الرهن

.83، ص سابقرحیمة شلغوم، مرجع -1

.793بق، ص مرجع سا،السنهوريحمد أعبد الرزاق -2

.176ص ،2007،الإسكندریة،الشخصیة، دار الجامعة الجدیدةسعد، التأمینات العینة و إبراهیمنبیل-3
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لا ینفصل الرهن عن الدین ":ج.م.لى من قو الفقرة الأ893حسب المادة 

مضمون، بل یكون تابعا له في صحته وفي انقضاءه، ما لم ینص القانون على غیرال

ینتهي الرهن بصفة تبعیة إذا زال الدین المضمون به كذلك إذا كان الدین في عقد ،..."ذلك

خلل في أولعدم مشروعیته لسبب أولانعدام المحل أولعدم الأهلیة أوباطل، لعدم الرضا 

.ویبطل معه الدین ویبطل معهما الرهنالشكل، فیبطل العقد، 

ینشأ في عقد معلق على شرط فاسخ، فیتحقق أنومن أسباب زوال الدین كذلك 

.الشرط ویزول العقد بأثر رجعي، فیزول الدین بأثر رجعي كذلك

انقضاء الرهن الرسمي بصفة أصلیة :ثانیا

ي وبقاء الدین قائما یقصد بإنقضاء الرهن الرسمي بصورة أصلیة انقضاء الرهن الرسم

انقضاء الرهن وأسبابسبب یتعلق بالرهن ذاته إلىفي ذمة المدین، لان الانقضاء یرجع 

تطهیر الحائز للعقار، بیع العقار المرهون بالمزاد العلني، نزول المرتهن :بهذه الطریقة هي

.)1(بإیجازعن الرهن الرسمي وكذلك هلال العقار المرهون وفیما یلي نتعرض لهذه الأسباب 

:انقضاء الرهن بالتطهیر-

إذا تمت إجراءات التطهیر أنقضى الرهن :"على أنهج.م.ق934نصت المادة 

قبول إن،"طهر العقارملكیة الحائز الذيالأسبابالرسمي نهائیا ولو زالت لأي سبب من 

الحها لصأعلنعرض التطهیر یترتب علیه تحریر العقار المرهون من الدیون المقیدة التي 

.بغرض التطهیر، حتى ولو لم یحصل أصحابها على شيء من القیمة التي یؤدیها الحائز

فیظل أثر التطهیر في إنقضاء الرهن، حتى بعد زوال ملكیة الحائز الذي قام بالتطهیر 

لتحقق الشرط الفاسخ الذي كان معلقا علیه أولأي سبب من الأسباب كبطلان سند الملكیة 

هذه الحالة تعود الملكیة إلى المالك السابق خالصة من الرهون التي طهر منها الملكیة، ففي

.)2(العقار

.47-46ص ص،سابقمرجع ،حمديمسلیمان -1

.21صبري السعدي، مرجع سابق، ص محمد-2
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:البیع بالمزاد العلني-

إذا بیع العقار المرهون بیعا جبریا بالمزاد ":ج على ما یلي.م.ق936تنص المادة 

لیه العقار الحارس الذي سلم إأوالحائز أوالعلني سواء كان ذلك في مواجهة مالك العقار 

، فان حقوق الرهن على هذا العقار تنقضي بإیداع الثمن الذي رسا به المزاد، ةعند التخلی

".الدائنین الذین تسمح مرتبتهم باستبقاء حقوقهم من هذا الثمنبدفعه إلىأو

فإذا تم بیع العقار بالمزاد العلني فبرسو المزاد ینقضي الرهن متى قام الراسي علیه 

توزیعه على الدائنین المرتهنین المقیدة حقوقهم، أوع الثمن لدى خزینة المحكمة المزاد بإیدا

مع الملاحظة بأن البیع بالمزاد العلني قد یكون في مواجهة المالك وذلك في حالة عدم 

.تصرفه في العقار

كما قد یكون في مواجهة الحارس، ذلك في حالة لجوء الحائز إلى التخلیة، وینقضي 

توزیعه مهما كان أوي إذا كانت إجراءات البیع صحیحة وتم إیداع الثمن الرهن الرسم

).مالك، حائز، حارس(الشخص الذي تم البیع في مواجهته 

الدائن المرتهن تنازل عن الرهن أنالنزول عن الرهن یعني :نزول المرتهن عن الرهن-

برهن، ویلاحظ وحده دون الدین، فعند نزوله عن الرهن یبقى دینا شخصیا غیر مضمون 

في هذا الصدد أن المشرع لم ینص على النزول عن الرهن كسبب من أسباب إنقضاء 

إلا أنه ،)1(ج.م.ق965الرهن الرسمي مع أنه نص علیه في الرهن الحیازي في المادة 

.لیس هناك ما یمنع من لجوء الدائن المرتهن إلى النزول عن حقه

إذا تنازل -:الآتیةد الأسباب یتقضي أیضا حق الرهن الحیازي بأح:"من القانون المدني على 965تنص المادة -1

دئن باختیاره عن لبشيء المرهون عن هذا لاحق على أنه یخوز أن یحصل التنازل ضمنا بتخلي الاالدائن المرتهن

كان الشيء مثقلا بحق التقریر لمصالحة الغیر، فإن تنازل من موافقته على التصرف فیه دون تحفظ غیر إنه إذو 

إذا اجتمع حق الرهن الحیازي مع حق الملكیة في ید شخص -.غیر إلا برضائهالدائن لا ینفذ في حق هذا ال

.إذا هلك الشيء أو إنقضى الحق المرهون-واحد، "
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، لم )1(المرهون إنقضى الرهن للإستحالة محلهإذا هلك العقار:هلاك العقاري المرهون-

ینص علیه المشرع الجزائري كسبب لإنقضاء الرهن الرسمي رغم أنه نص علیه بشأن 

الرهن الحیازي، یجب في هذا الصدد التذكیر بأنه یجب أن یهلك العقار هلاكا كلیا 

ار یبقى ضامنا لإنقضاء الرهن الرسمي لأنه إذا كان الهلاك جزئیا فإن المتبقي من العق

للدین عملا بقاعدة عدم تجزئة الرهن، وكذلك یجب فهم مدلول الهلاك بالمعنى الواسع إذ 

، كما قد یكون هلاكا قانونیا )العقار(قد یكون هلاكا مادیا ینتج عنه هلاك محل الرهن 

أي هلاك حق الرهن مع بقاء العقار، مثل حالة نزع الملكیة للمنفعة العامة، وقد یكون 

، 899، 898(سبب لا ینسب إلیه وفقا لما نصت علیه المواد أولاك بسبب الراهن اله

ج، وأخیرا نقول أن الرهن الرسمي لا یرد إلا على عقار فإذا هلك فإن .م.من ق)900

.)2(الرهن ینقضي لكن الدین یبقى قائما

صفة مالك العقار المرهون في شخصوقصد به اجتماع صفة المرتهن و :إتحاد الذمة-

واحد، ویكون ذلك في حالة إذ ما آل العقار المرهون إلى الدائن المرتهن بأي سبب من 

.)3(الأسباب

.205، ص 1996، الإسكندریةالعینیة، منشأة المعارف، لشخصیة و أمینات اتسمیر السید تناغو، ال-1

.75مریم قلة، سواعدي الحیلالي، مرجع سابق، ص -2

مزال انقضاء الرهن الرسمي بالتقادم، و فالسؤال یبقى مطروح بخصوص ، حمد السنهوريأب المؤلف عبد الرزاق حس-3

إنقضاء الرهون بالتقادم محل خلاف فقهى فالرأي الراجع هو أن الرهن لا ینقضي بالتقادم استقلالا عن الإلتزام 

.المضمون
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يلمبحث الثانا

الرهن الحیازي

من ناحیة التطور التاریخي فان الرهن الحیازي یعبر عن مرحلة قدیمة حیث كانت 

، من هنا یجدر بنا إلیهيءا الشالقاعدة القانونیة لا تتصور ترتیب رهن الدائن دون انتقال هذ

الرهن الحیازي وانقضاءه آثارإلى، ثم )لوالأ مطلب ال(مفهوم الرهن الحیازي إلىالتطرق 

)1().المطلب الثاني(

لوالمطلب الأ 

مفهوم الرهن الحیازي

.)فرع ثاني(، ثم شروط انعقاده )لأوفرع (الحیازي وخصائصهالرهنسنقوم بتعریف

لوالفرع الأ 

خصائصهالرهن الحیازي و تعریف 

تعریف الرهن الحیازي:لاأو 

بصفته راهنا المدینذمةفيالعالقالدینلضمانیبرمعقداالحیازيالرهنیعتبر

الرهن الحیازي الرهنعرفتالتيج.م.قمن948المادةلنصطبقاوهذاعیني،وكفیلا

"بقولها یسلمعلى غیره، أنأوه علیلدینشخص، ضمانابهیلتزمالحیازي عقدالرهن:

یخوله،عینیاحقاالدائنعلیهیرتبیعینه المتعاقدان، شیئاأجنبيإلىأوالدائنإلى

فيالتالینوالدائنینالعادیینالدائنینالدین، وأن یتقدمیستوفيأنإلىالشيءحبس

."ید یكونأيثمن هذا الشيء في منحقهیتقاضىأنفيالمرتبة

الواردالمشرع الرهن الحیازيعرفج.م.قمن948بالمادةالواردفللتعریاستنادا

یتفقشخصیدفيأودائنه، یدفيالمدینیضعهعینيحقبأنهالمرهونالشيءعلى

أنإلىالشيءحبسحقالأخیرهذایخولوالدائنبدینللوفاءضماناالمتعاقدان،علیه

.383ص ،سمیر عبد السید نتاغو، مرجع سابق-1
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القانونیةبالطرقالشيءعلىالتنفیذلهقحالدفع،عدمحالكاملا، وفيدینهلهیدفع

فيلهالتالیینوالدائنینالعادیینالدائنینمنعلى غیرهبالأفضلیةثمنهمندینهواستیفاء

.یكونیدأيفيالمرتبة

خصائص الرهن الحیازي:ثانیا

مباشرة علىسلطةالمرتهنللدائنالحیازيالرهنیخول:عینيحقالحیازيالرهن-أ

أن للدائن الضمان، كماعقودمنیعتبرالحیازيالرهنلأن،الحقموضوعالشيء

في یكون، فهویدأيفيتتبعهوصلاحیةالمرهونالشئبیعثمنفيلویةو الأالمرتهن

.)1(الرسميالرهنمعیتفقالحالةهذه

شأنذلكفيیضمنه، شأنهأصليوجود التزامیستلزمفهو:تبعيحقالحیازيالرهن-ب

أوباطلاكانإذاالأصليزامالالتالاختصاص وهذاالرسمي، وحقوالرهنفالة،الك

.العدمأوالوجودالحیازي فيالرهنیتبعهفبذلكللإبطالقابلا

جزءكل":أنهعلىج.م.ق892المادةتنص:للتجزئةقابلغیرحقالحیازيالرهن-ج

مضمونالدینمنجزءدین، وكللكلالمرهونة ضامنةالعقاراتأوالعقارمن

".ذلكبغیرالاتفاقیقضيأوینص القانونما لمكلها،المرهونةالعقاراتأوبالعقار

منجزءكلالرهن، وبأنبكلمضمونالدینمنجزءكلبأنالقولیصدقوبهذا

حقالحیازيالرهنبأنالقولمنالمقصودالمعنىهووهذاالدین،لكلضامنالرهن

مستزماتهمنلاالرهنمن طبیعةالحیازيالرهنتجزئةزئة، وعدمقابل للتجغیر

.)2(الدینبعضبوفاءیتخلصالرهونبعضأنوعلىذلكعكسعلىالاتفاقفیجوز

الحیازيالرهنبهاینفردالخاصیةهذه:عقارأومنقولعلىیردحقالحیازيالرهن-د

وفيمنقولا،أوعقارا یازيالحالرهنمحلیكونأنیجوزالرسمي، وعلیهالرهنعن

مواجهةفيعملیة القیدطریقعنالحیازيالرهنسریانضروریایكونلاحینها

.11ص،2006،وزوتیزيوالتوزیع،للنشرالأملدارالرهن،عقدیوسف،هیة سيزا-1

.580حمد السنهوري، مرجع سابق، صأعبد الرزاق -2
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:التي تنصج.م.ق966المادةنصفيجاءماوهذاعقار،علىوقعإذاإلاالغیر،

یقیدأنللدائن،الملكتسلیمجانبإلىالغیر،حقفيالعقاريلنفاذ الرهنیشترط"

."الرسميالرهنبعقدالخاصةالأحكامهذا القیدعلىوتسريهن،عقد الر 

لإبرامه، ویتموكافيلازمالحیازيالرهنفيالتراضي:رضائيعقدالحیازيالرهن-ه

الدیناستهلاكعرفي، ویتمبعقدفیتمالرسمیةفیهتشترطولاوالقبولالإیجاببمجرد

منركناكانبعدماالتزاماالتسلیمالشيء، فأصبحباستغلالالدائنإلزامطریقعن

ثمالغیر، ومنحقلنفاذه فيإلاالحیازةیستلزمالقدیم، ولاالقانونظلفيالعقدأركان

لهیكونلاوإنماالراهن، یدتحتالمرهونالشيءعلىالتنفیذفيالحقللمرتهنیكون

)1(.یتتبعأویتقدمأن

الإیجابتبادلبمجردالحیازيالرهنقدینع:للجانبینملزمعقدالحیازيالرهن-و

الرهنهذا.)2(ركنلاالتزامیعتبر التسلیمإذالمرهونالعقارلتسلیمضرورةولاوالقبول،

كالالتزاماتبالتزامات،الراهنذمةالعقد، فیشغلطرفيذمةفيمتبادلةالتزماتیولد

عاتق علىیقعالذيالالتزامالمرتهن، أماللدائنحیازتهونقلالمرهونالعقاربتسلیم

علیه وصیانتهالحفاظفيالعاديالرجلعنایةوبدلالمحافظةهو،الأخیرهذا

.بالوفاءالرهنانقضاءحالةفيردهالأخیروثم فيواستثماره،

لأنالضمان، هذاعقودمنیعتبرالحیازيالرهنأن:ضمانهو عقدالحیازيالرهن-ز

.)3(المرهونالعقاردخلمنلحقهالمرتهنالدائناستیفاءلضمانوجد

،هناء بن قسوم، الرهن الحیازي العقاري في التشریع الجزائري، مذكرة  مكملة لنیل شهادة الماستر في القانون العقاري-1

.2015، الوادي،قسم الحقوق جامعة حمة لخضر،العلوم السیاسیةوق و كلیة الحقتخصص قانون خاص، 

.742سابق، صحمد السنهوري، مرجع أعبد الرزاق -2

.11سابق، صهناء بن قسوم، مرجع -3
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يالفرع الثان

الرهن الحیازيإنشاء

.موضوعیةوأخرىشكلیةشروطإلىانعقادهفيالحیازيالرهنیخضع

الشكلیةالشروط:لاأو 

عقد الرهن الحیازي تأمین اتفاقي بین الدائن المرتهن والراهن مصدره العقد، حیث إن

من قانون التوثیق 12عتبر عقد رسمي وشكلي یجب توثیقه لان المادة في القانون الجزائر ی

القانون یأمرزیادة على العقود التي :"تنص على)1(91-70رقمبالأمرالصادر 

أوحقوق عقاریة أوضمن نقل العقار تشكل رسمي فان العقود التي یإلىبإخضاعها

جزء أوشركة أسهمالتخلي عن أوكل عنصر من عناصرها أوصناعیة أومحلات تجاریة 

المؤسسات أوعقود تسییر المحلات التجاریة أوتجاریة أوزراعیة إیجارعقود أومنها 

الصناعیة، یجب تحت طائلة البطلان ان تحرر هذه العقود في شكل رسمي مع دفع الثمن 

."الموثقإلى

لیة أو جرد خطوة لكن الكتابة الرسمیة لیست ركنا في العقد كالرهن الرسمي، بل هي م

.الغیرأمامالشهر للاحتجاج بالرهن العقاري إجراءاتلاتخاذ

كل عقد یكون :"أنعلى )2(63-76رقميذمن المرسوم التنفی61تنص المادة 

، تطرق المشرع "یقدم في الشكل الرسميأنفي المحافظة العقاریة یجب إشهارموضوع 

، وعلیه فالكتابة الرسمیة هي مجرد خطوة )3(ج.م.ق324الجزائري لتعریف العقد في المادة 

.ه في حق الغیرذلیة فقط لقید الرهن العقاري بالسجل العقاري لنفاأو 

ر بدیسم25في، صادر107ر عدد .، جتضمن قانون التوثیقی، 1970دیسمبر 15المؤرخ في 91-70رقمأمر-1

1970.

.سابقرجع م،63-76رقميذفیمرسوم تن-2

أوضابط عمومي أوالعقد الرسمي عقد یثبت فیه موظف :"من القانون المدني الجزائري على324تنص المادة -3

القانونیة وفي حدود سلطته للأشكاللك طبقا ذو الشأنما تلقاه من دوي أوشخص مكلف بخدمة عامة ما تم لدیه 

".اختصاصهو 
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الموضوعیة لإنشاء الرهن الحیازيالشروط:ثانیا

منالعقدنظریةفيالعامةعقد، للمبادئباعتبارهالعقاريالحیازيالرهنیخضع

.كلیهماالتزامببوسومحلتراضي طرفیهتوافرضرورة

:التراضي-1

متطابقتینارادتینعنالتعبیروالمرتهنالراهنوهماالعقد،الأطرافیتبادلأنبمجرد

أهلاالاتفاقطرفيكل منكانإذاالحیازيالرهنعقدینعقدالمطلوبة،الشكلیةمع مراعاة 

.غیر مشوبة بعیبإرادتهلإبرامه وكانت 

:الأهلیة-أ

:الراهنللمدینبالنسبةالأهلیة-

شخصاالراهنیكونأنمنمانعلالكننفسه،المدینهوالعادةفيالراهنیكون

وعلیهالعیني،بالكفیلیعرفماوهذاالمدین،هذالدینضماناأموالهمنمالایرهنأخر

والضرر،النفعبینعملا دائرایعتبرالرهنلأنالتصرفأهلیةالراهنفيتتوفرأنیجب

أبرمإذاأماالرشد،سنبالغاالشخصیكونأنوجبالتصرف، منهأعمالمنملعأي

منأومنهبطلبللإبطالقابلالرهنكانالأهلیةناقصأوقاصروهوالعقدالشخص

.)1(ینوبه

لدائنیمكنأنهإلابه،التمسكللمرتهنیحقفلاالراهنلمصلحةمقررالإبطالحق

للقاصرولیسمباشرة،غیردعوىطریقعنالنسبيبطلانبالالتمسكالراهنالمدین

لهسمحالذيالقاصرأما،الإدارةبأعمالإلالهیسمحلالأنهیرهنأنبالإدارةالمأذون له

.)2(ونافذاصحیحایعتبرعنهالصادرفإن الرهنبالتجارة

.882سابق، صمرجع ،لسنهوريحمد اأعبد الرزاق -1

.19سابق، صبن قسوم هناء، مرجع -2
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:العینيللكفیلبالنسبةالأهلیة-

والىالعینيالكفیلالذي هوالراهنوالمدینلمرتهناالدائنبینالحیازيالرهنینعقد

الرهنعنأجنبيیعتبرلأنهالرهنعقدفيطرفالیسالأخیروهذاالمدین،یوجدماجانبي

.المرهونالعقاریضمنهالذيالأصليالدینذمتهفيثبتوقدالحیازي

كان بمقابلفإذابه،یقومالذيالتصرفنوعیةباختلافالعینيالكفیلأهلیةتختلف

یكونأنفیجبكفالته دون مقابلكانتإذاالتصرف، أمابأهلیةالتمتعإلامنهفلا یطلب

.)1(الضارة ضررا محضاالتصرفاتمنتعتبرالتصرفاتهذهالتبرع، لأنأهلیةللمدین

:بالنسبة للدائن المرتهنالأهلیة-

في أهلیتهحیازي، فهي تختلف عن د الرهن الالدائن المرتهن في عقبأهلیةفیما یتعلق 

أنالرهن الرسمي لا ینشا في ذمة الدائن المرتهن أي إلتزام فیكفي أنالرهن الرسمي، وذلك 

الرهن الحیازي فلا ینشئ التزامات في ذمة الراهن فهو یعتبر أماتتوفر لدیه أهلیة الاعتناء، 

أهلیةتتوافر في الدائن المرتهن أنالدائرة بین النفع والضرر، وبالتالي یشترط الأعمالمن 

باشره وهو إذاللإبطالكان العقد قابلا وإلاببلوغ سن الرشد، إلاوهي لا تكتمل الأعمالهذه 

.)2(في سن التمییز

:النیابة-ب

الأهلیةتتوفر فیه أنطبقا للقواعد العامة، فان من یقوم بعمل لحساب نفسه یجب 

تكون له السلطة والولایة للقیام به أنلحساب غیره یجب قام به إذاا العمل، وأنه ذللقیام به

.تكون اتفاقیةأووالنیابة قد تكون بحكم القانون 

:الوكالـــة-ج

یجوز أن یعقد الشخص رهنا حیازیا على العقار بواسطة نائب اتفاقي على أن تكون 

ج.م.ق574المرتهن وذلك طبقا للمادة أوالوكالة خاصة، سواء كانت صادرة عن الراهن 

.149ص،1998الحقوقیة،الحلبيمنشوراتالعینیة،التأمیناتحمدان،اللطیفعبدحسین-1

.203نبیل ابراهیم سعد، مرجع سابق، ص-2
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كل عمل لیس من أعمال بد من وكالة خاصة فيلا":لى تنص على أنهو في فقرتها الأ

أخرجت الرهن من أعمال بذلك تكون هذه المادة قدو ،..."سیما في البیع والرهن والإدارة لا

.كیفته على أنه من أعمال التصرفالإدارة و 

لوكالة وكالة خاصة لعمل إذا كانت الوكالة صادرة عن كفیل عیني، یجب أن تكون ا

من أعمال التبرع یبین فیها المال المرهون بیانا كافیا نافیا للجهالة، بأن یكون التوكیل 

الخاص الصادر من الكفیل العیني مذكورا فیه العقار المراد رهنه والدین الذي یرهن العقار 

.عمال التبرعضمانا للوفاء به، وإلا كان التوكیل باطلا لأن الوكیل یقوم بعمل من أ

:المحل-2

یكونلا":ج.م.ق949المادةالحیازي، وتنصالرهنمحلهوالمرهونالشيء

".عقارأومنقولمنالعلنيبالمزاداستقلالابیعهیمكنماإلاالحیازيللرهنمحلا

یمكن ىمنقولا یجب توافر فیه شروط معینة حتأوالمال المرهون سواء كان عقارا 

:ا وهي كما یليرهنه رهنا حیازی

یكون معینا، فان لم یكن أنیشترط في محل العقد بوجه عام :یكون المرهون معیناأن-

یكون المحل أنیكفي .كان باطلاوإلامقداره، یكون معینا بنوعه و أنوجب همعینا بذات

.)1(ج.م.من ق94یستطاع به تعیین مقداره،تضمن العقد ماإذامعینا بنوعه فقط 

رد المشرع هذا الشرط في أو :فیهالتعاملیصحمماللبیعقابلاالعقارنیكوأنیجب-

التي لا یجوز التعامل فیها الأشیاءج، وطبقا لهذا النص لا یجوز رهن .م.ق949المادة 

العامة الأشیاءولا تلك التي لا یجوز بیعها استقلالا بالمزاد العلني، فلا یجوز رهن 

وز رهن المال المشروط بعدم التصرف فیه، ولا رهن حق الموقوفة كذلك، لا یجوالأشیاء

یكون معینا بنوعه أنام معینا بذاته وجب لم یكن محل الالتز إذا:"من القانون المدني الجزائري على94تنص المادة -1

قد ما یستطاع به تعیین مقداره تضمن العاذإیكون المحل معینا بنوعه فقط أنكان العقد باطلا ویكفي وإلاومقداره 

آخرمن أي ظرف أومن حیث جودته ولم یمكن تبین ذلك من العرف يءعلى درجة الشالمتعاقدانلم یتفق اوإذ

."سلیم شيء من صنف متوسطالتزم المدین بت
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السكني، والرهن الحیازي في كل ذلك أوالارتفاق استقلالا عن العقار، ولا الاستعمال 

.)1(كالرهن الرسمي

لأنهالمرهون،للمالالراهن مالكایكونأنیجب:المرهونللشيءالراهنملكیةشرط-

رهنه عندالأهلیةكاملالمالكیكنلموإذائیا، تصرفا جز ولوفیهیتصرفبرهنه هذا

.القانونرسمهاالتيبالشروطالعقاریرهنأنللقیمأولوصیهأولولیهجازلعقاره

یصبحالرهنعقدالمرهون، فإنللعقارمالكغیرالراهنكانإذا:الغیرملكرهن-أ

باطلاالمستقبلالملكرهنیقعكمارسمیة،بورقةالحقیقيالمالكأقرهماإذاصحیحا

.یعین بالذاتلمعقارعلىالرهنوقعطالما

الرهنفإنالتسجیل،قبلالعقارالمشتريرهنإذا:تسجیلهقبلللعقارالمشتريرهن-ب

ذلكالبیع،تسجیلقبلله)البائع(العقارمالكأقروإذاالمالك،غیرمنصادریعتبر

.)2(صحیحاالرهنعقدینقلبالرهن

فيالشائعةالملكیةرهنعلىالجزائريالمشرعنصلقد:حیازةرهنالشائعلمالارهن-ج

.السابقة الذكر في الرهن الرسميج.م.من ق890المادة

نفسوبالتالي،)3(ج.م.ق713المادةكما نص على الملكیة الشائعة في نص

رهنلىعنطبقالشائعالمالرهنبخصوصالرسميعلى الرهنأطلقتالتيالأحكام

.حیازة

والقبول الإیجابتبادلبمجردالشائعة،حصتهیرهنأنعلى الشیوعللمالكبالتالي

المالمنمفرزاجزءایرهنأنعلى الشیوعللمالكأیضاصحیحا، ویجوزرهنهویكون

القسمةوتمتالمفرزالجزءالمرتهنالدائنحازإذاإلاالغیرحقینفذ فيلاولكنهالشائع،

.247سابق، ص محمد صبري السعدي، مرجع-1

.25سابق، ص بن قسوم هناء، مرجع -2

شیئا وكانت حصة كل منهم فیه غیر مقررة أكثرأوملك اثنان إذا":من القانون المدني الجزائري713تنص المادة -3

."دلیل على غیر ذلكلم یقمإذافهم شركاء على الشیوع وتعتبر الحصص متساویة 
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القسمة،قبلالشركاءجمیعمنالصادرالرهنأماالراهن،في نصیبالمفرزالجزءفوقع

.القسمةنتیجةعلىیتوقفمصیرهفإن

:التجاريللمحلالحیازيالرهن-

118المادةمن)1(59-75رقمبالأمرالتجاريالمحلرهنالجزائريالمشرعنظم

فيالاستمرارمعالائتمانعلىیحصلبأنللتاجریسمحالذيقانون التجاري،122إلى

رسميبعقدالرهنذلكیثبتأنالقانونواستلزمحیازتهعنالتخليتجارته، ودوناستغلال

بدائرتهالواقعالتجاريللسجلالوطنيبالمركزالعموميبالسجلقیدهوأن یجري،عرفأو

.مطلقابطلاناباطلاالرهنكانوإلاالعقد،تاریخمنیوماثلاثینمیعادفيالتجاريالمحل

عرفي وذلكبعقدیثبتقدأنهكمارسميبعقدالتجاريللمحلالحیازيالرهنیثبت

یتمأنیمكن":تنصالتيلىو في الفقرة الأ123مادتهفي)2(11-03رقمللأمروفقا

عقد عرفيبموجبالمالیةوالمؤسساتالبنوكلصالحالتجاريللمحلالحیازيالرهن

."قانونامسجل

:بالتجهیزالخاصةوالمعداتللأدواتالحیاريالرهن-

الحرفة أدواتعلىحیازیارهناینشأأنالأصلبثمن)المقترض(المشترىیستطیع

أجازت المادةحیثللشراء،اللازمةالنقودمقرضلصالحأوالبائعلصالحالبیععقدموضوع

سواءالمهنیة مضموناالتجهیزومعداتلأدواتاامتلاكثمندفعیكونأنج.ت.ق151

الحیازيللبائع بالرهنلتسدیدهاللازمالمالیقدمالذيبالنسبة للمقترضأوللبائعبالنسبة

.المذكورالشكلعلىالممتلكة)3(المعداتأوللأدواتالمحدود

دیسمبر 19فيصادر ، 101عددر .ج،التجاريالقانونتضمن، ی1975سبتمبر26فيمؤرخ59-75رقم مرأ-1

.، معدل ومتمم1975

.، مرجع سابق11-03مر أ-2

.رهن الحیازي للعتاد،2الملحق رقم أنظر -3
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للمدینلیسنهأیفیدالمرهونة،المنقولاتعلىلافتهوضعجوازالقانون علىینص

المرهونةالأشیاءیبیعأنللمدینیجوزالمرتهن، لاالدائنموافقةبغیرنقلهافيالحقالراهن

یمكنذلك،استعصىوإذاالمرتهن،موافقة الدائنبعدإلاعلیهالمستحقةالدیونتسدیدقبل

أخیروذلك كملاذالطلب،هذافيالمستعجلة الفصلالأمورقاضيمنیطلبأنللمدین

.)1(له

الدین المضمون:السبب-3

الدینبالدین، ووجودالوفاءلضمانأنشئتبعيعقدالحیازيالرهنعقدیعتبر

أممدنیاكانإنلتكییفهعنصرأیضاهوبلوحسب،الرهنشرطا لوجودلیسالمضمون

بالرهن الرسمي،المتعلقةج.م.ق891المادةإلى)2(ج.م.ق950المادةأحالتتجاریا،

.سالفة الذكرال

منجزاالالتزامكانسواءصافها،أو كانأیاالإلتزاماتلضمانالرهنیعقدأنفیصح

تخصیصبمبدأعملاأنهاحتمالي، علىأومستقبليأوبأجلمقترناأوعلى شرطمعلقأو

الحدأوالمضمون، الدینمبلغلاحقةوثیقةفيأوعقد الرهنفيیذكرأنیجبالرهن

موجودایكونأنبالرهنالمضمونالدینفيالدین، یشترطإلیهینتهييالذالأقصى

.)3(محدداالجبريللتنفیذقابلاوصحیحا

المطلب الثاني

وانقضاءهيالرهن الحیاز ثارآ

فیما بین أثارأنتجشروطهجمیعواستوفىصحیحاالحیازيالرهنانعقدإذا

).الثانيالفرع(الحیازيالرهنینقضي ثم ،)لوالفرع الأ (المتعاقدین ثم على الغیر

.136سابق، صرجع م، آسیاقاسمي -1

904و893و891المواد أحكامتسري على الرهن الحیازي :"لقانون المدني الجزائري علىمن ا950تنص المادة -2

."المتعلقة بالرهن الرسمي

الدفعة ،صفیة كلیل، الرهن الحیازي الوارد على العقار في التشریع الجزائري، مذكرة تخرج من المدرسة العلیا للقضاء-3

.28ص،2005الرابعة عشر، مجلس قضاة سكیكدة، 
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لوالفرع الأ 

الرهن الحیازي فیما بین المتعاقدین وعلى الغیرأثار

التزامات المدین الراهن:لاأو 

العامةللأحكامنرجعالراهن،بالتزاماتخاصةأحكامإلىالحیازيالرهنافتقارمع

الموادردتهاأو أساسیةالتزاماتثلاثالراهنعاتقعلىیقعأنهنجدالرهن الحیازي،في

.تباعالهانتعرضج.م.ق951،953،954

:بالتسلیمالالتزام-أ

المرهون،العقارحیازةمنالمرتهنلتمكینالرهنعقدعنبالتسلیم ینشأالالتزامإن

966المادةعلیهنصتلماطبقاالغیر،مواجهةفيالرهنلنفاذشرطنفس الوقتفيوهو

الراهنعلىینبغي":ج.م.من ق951المادةلى منو الأالفقرة، وكما تنصج.م.قمن 

، أما"...لتسلیمهالمتعاقدانعینهالشخص الذيإلىأوالدائنإلىالمرهونالشيءتسلیم

"المبیع بنصهاالشيءبتسلیمالخاصةالأحكامإلىفأحالتنامنهاالثانیةالفقرة علىیسريو:

."المبیعالشيءبتسلیمالالتزامأحكامالمرهونءالشيبتسلیمالالتزام

التسلیمزمانحیثمنتنطلقالتسلیمفيالبیعأحكامفانالإحالةهذهفبموجب

.الحیازيللرهنالخاصةالأحكاممراعاةوكیفیته، معومكانه

أوالمرتهنللدائنحیازیاالمرهونالعقارالراهنیسلمأنیجبالتسلیملزمانفبالنسبة

بعدالتسلیمیتمأنیمكنالعقد،ذلكمنینشأالتزامالتسلیملأنالعقدإبرامالعدل بعدإلى

حقوقعلىالتسلیمقبلالغیرحصلإذاإلاالغیر،علىویحتج بهبزمنالرهنعقد

.)1(المرهونالعقارعلىالمرتهنمعمتعارضة

:نفاذهالرهنسلامةبضمانالالتزام-ب

عملا ینقصیأتيأنلهولیسنفاذه،والرهنسلامة:"ج.م.ق953المادةتنص

.العقدمنالمستمدةلحقوقهالدائناستعمالدونیحولأوالمرهونالشيءقیمةمن

.922سابق، صحمد السنهوري، مرجع أعبد الرزاق -1
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تلزمالتيالوسائلكلالراهننفقةعلىیتخذأنالاستعجالحالةفيوالدائن المرتهن

."الشيء المرهونعلىللمحافظة

یؤثر على حق المرتهن، أنقانوني من شانه أوالقیام بعمل مادي یلتزم الراهن بعدم 

أنإلىالتعرض التي تصدر منه، فعلیه المحافظة على الشيء أعمالفیضمن كل عمل من 

یسلب أنالمرتهن لیبقى على الحالة التي كان علیها وقت التعاقد ولیس له إلىیتم تسلیمه 

.)1(المال المرهون واستغلالهارةإدیحول بین المرتهن و أوالمرتهن حیازته 

:تلفهأوالمرهونالمالهلاكضمان-ج

أوالمرهونالشيءهلاكالراهنیضمن":یليماعلىج.م.ق954المادةتنص

الرهنعلىقاهرة، ویسريقوةعنناشئاأولخطئهراجعاالتلفأوكان الهلاكإذاتلفه

أورهنا رسمیاالمرهونالشيءهلاكبالمتعلقة900و899المادتینأحكامالحیازي

علینا، لذلك"حقوقمنمحلهحلماإلىالمرهونالشيءمنالدائنحقبانتقال، و تلفه

بخطأ الراهنیكونأنتلفه، فإماأوالمرهونالعقارهلاكلأسبابحالاتثلاثبینالتمییز

الحالاتهذهبینفرقةالتأهمیةتظهرأجنبيبسببیكونأنالمرتهن، وإمابخطأأونفسه

.)2(ج.م.ق899المادةبنصالمقررالاختیارفي حق

التزامات الدائن المرتهن:ثانیا

القیاموهيالتزامات،ج.م.ق968المادةفيالمرتهنالدائنعاتقعلىالمشرعرتب

منالعقارعلىسنویایستحقماودفعلحفظهاللازمةوبالنفقاتالشيء المرهون،بصیانة

القیمةهذهیستوفيأوأنفقماقیمةیحصلهاالتيالثمارمنیستنزلوأنوتكالیفرائبض

المشتركةالعامةالأحكامفيالواردةالأخرىالالتزاماتصراحةتحملهالعقار، ولمثمنمن

عنیخرجولاالحیازيالرهنأنواعمننوعیعدالعقاريأن الرهنالعلممعالحیازيللرهن

.263سابق، ص محمد صبري السعدي، مرجع -1

یعترض أنللدائن المرتهن لتزم الراهن یضمان سلامة الرهن و ی:"من القانون المدني الجزائري على899تنص المادة -2

یتخذ ما یلزم من الوسائل أنالة الاستعجال كبیرا وله في حإنقاصاضمانه إنقاصتقصیر من شانه أوعلى كل عمل 

".وان یرجع على الراهن بما ینفق في ذلكالأزمةالتحفظیة 
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الأحكامأنأساسعلىللتكراردرءاكانتقریرهاالمشرع عنسكوتأننرىذلكأحكامه، ل

.لجمیع أنواعهالعامةالشریعةهيالحیازيللرهنالعامة

:المرهونالعقارعلىبالمحافظةالراهنالتزام-أ

العقاربصیانةیقومأنالمرتهنالدائنعلىیجب":ج.م.ق968المادةتنصحیث

ضرائبمنالعقارعلىسنویایستحقهمایدفعوأنلحفظه،ةبالنفقات اللازم

الشيءالمرتهنالدائناستلمإذا:"نهأعلىج.م.ق955المادة، وتنص..."وتكالیف

"....المعتادالشخصما یبذلهالعنایةمنصیانتهوحفظهفيیبذلأنفعلیهالمرهون

سلمقدالعقاركانإذاالمرتهن،إلىالعقارحیازةانتقالوقتمنالالتزامهذاینشأ

علىالمحافظةمفهومفيكما یدخل،)1(الأخیرهذاعلىیقعالالتزامفانالعدلوهولأجنبي

.العقارعلىسنویاوالتكالیف المستحقةالضرائبودفعلحفظهاللازمةبالنفقاتالقیامالعقار،

:المرهونالعقاراستثمار-ب

مقابل،دونالمرهونبالشيءینتفعأنللدائنلیس:"ج.م.ق956المادةتنص

.ذلكغیرعلىیتفقلمماكاملااستثماراأن یستثمرهوعلیه

منیخصمالشيءاستعمالمناستفادهوماالریعصافيمنالدائنعلیهیحصلماو 

ماقیمةمنلاأو الخصمیكونأنأجله، علىحلقدیكنلمولوبالرهنالمبلغ المضمون

."الدینأجلمنثمالمصاریفمنثمالشيءعلىوالإصلاحاتالمحافظةفيأنفقه

:أنتنص علىالتيج.م.ق968والمادة956المادتینبینالترابطنجدذلكومن

العقارثمنمنالقیمةهذهیستوفيأوأنفقماقیمةیحصلهاالتيالثمارمنیستنزل..."

والاستغلالالاستثمارو التحصیل معنى، وفي...."القانونیخولها لهالتيالمرتبةفي

.الثمارللعقار جني

یغنيللالتزام، بحیثالتدریجيالوفاءوسائلمنوسیلةبمثابةیعتبرالحیازيفالرهن

عبئوضعالاعتبارلهذاونتیجةالجبري،البیعإجراءإلىمن الالتجاءالمرتهنالدائن

.374صسابق،مرجعتناغو،السیدعبدسمیر-1
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حیازةتحتالأخیرهذالكونالمرتهنالدائنعاتقالمرهون علىالشيءباستثمارالالتزام

.المرتهنالدائن

:المرهونالمالإدارة-ج

تنصالتيج.م.من ق958المادة بموجبالمرتهنالدائنعاتقعلىیقعالتزاموهو

العنایةمنذلكفيیبذلأنوعلیهالمرهونالشيءإدارةالمرتهنالدائنیتولى"أنهعلى

برضاءإلاالمرهونالشيءاستغلالطریقةمنیغیرأنلهلیسالمعتاد،الرجل یبذلهما

الدائنأساءتدخله فإذایقتضىأمركلعنالراهنیبادر بإخطارأنعلیهیجبو الراهن،

إهمالا جسیما،ذلكفيارتكبأوسیئةإدارةالمرهونالشيءأدارأوالحقهذااستعمال

مادفعمقابلیستردهأنأوالحراسةتحتالشيءوضعیطلبأنفيالحقللراهنكان

".علیه

علىیقعحیثحسنة،إدارةالمرهونالمالبإدارةالقیامیقتضيبالاستثمارفالالتزام

كالتأجیرإشرافهتحتلكنبالاستثمارالغیربواسطةأوبنفسهالتزام القیامالمرتهنالدائن

.حیازتهفيیصیرالمرهونالالمرتهن المالدائنیتسلمأنبمجردمثلا،

:بقیدینالمرهونالعقارإدارةفيالمرتهنالدائنیتقید

.الراهنبرضاإلاالمرهونالعقاراستغلالطریقةمنیغیرأنلهلیس-1

.)1(تدخلهیقتضيأمركلعنالراهنبإخطاربالمبادرةعلیه-2

:المرهونالعقاررد-

المالكمواجهةفيمؤقتةعرضیةحیازةهيالمرهونالعقارالمرتهنالدائنحیازة

.الرهنفيحقهانقضاءعندالمرهونبرد العقاریلتزمفهوولذلك

معلقالتزامأنهإلا،ذاتهالرهنعقدعنینشأتعاقديالتزامهوبالردالمرتهنالتزامو

.)2(المدینقبلحقهاستیفاء الدائنشرطعلى

.52سابق، صصفیة كلیل، مرجع -1

.381سابق، صمرجع تناغو،السیدعبدسمیر2-
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المرهونالشيءیردأنالدائنعلىیجب:"علىج.م.ق959المادةتنصهذاوفي

،"تعویضاتو ومصاریفملحقاتمنبالحقیتصلماو حقهكاملاستیفاءبعدإلى الراهن

والتعویضاتوالمصروفاتالمضمونالدینحیازیاالمرتهنللدائندفع الراهنإذاوبالتالي

علىیجبفانهن،الدیو انقضاءأسبابمنبسببذلككلذمته منبرئتأووالملحقات

.الراهنإلىوملحقاتهالمرهونالشيءیردأنالمرتهنالدائن

یوفيحتىقائماالرهنیتجزأ، بقيلاالرهنفانقلمهماذلك،منشيءبقيإذاأما

إبقاء المالفلهحقهمنبقيبماالتنفیذالحالةهذهالمرتهن، فيویكون للدائنبقيما

.حقهكلیستوفيحتىمواجهة الراهنفيمحبوسایدهفيالمرهون

:الرهن الحیازي بالنسبة للغیرأثار-3

حق حبسالغیرمواجهةفيالمرتهنللدائنیخولالذيهوالحیازيالرهنحقإن

تتبعوحقالعادیینوالدائنینالمرتبةفيالتالیینالدائنینعلىالتقدموحقالرهن،محل

.یكونیدأيفيثمنهمنحقهواقتضاءالمرهونالشيء

:الحق في الحبس-

یخول الرهن الدائن المرتهن الحق في حبس الشيء ":ج.م.ق962تنص المادة 

وإذا.بما للغیر من حقوق تم حفظها وفقا للقانونإخلالالمرهون على الناس كافة دون 

ته من الغیر وفقا خرج الشيء من ید الدائن دون علمه كان له الحق في استرداد حیاز 

".ام الحیازةلأحك

إلیهحتى یتمكن الدائن المرتهن حیازیا في حبس المال المرهون، یجب انتقال الحیازة 

أمامهالذي عینه المتعاقدین، والذي یباشر الحبس لمصلحة الدائن ویسال الأجنبيإلىأو

.)1(بذلكإخلالعن أي 

ارتفاقحقوقللقانون، كوفقاحفظهاتمحقوقاالمرهونالعقارعلىللغیریكونقد

الحقصاحبقیدتخصیصأورهنحقأورهنهالمرتهنالدائنیقیدأنالمرتفق قبلسجلها

.53سابق، صصافیة كلیل، مرجع -1
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عنخارجةتبقىللقانونوفقاحفظهاتمالتيالحقوقفهذهالمرتهن رهنه،الدائنیقیدأنقبل

.الحبسحق

الكافة،لىعبهالاحتجاجمنالمرتهنالدائنالرهنعلىالمترتبالحبسیمكن لحق

الآخرین،الدائنینوعلىالمرهونالعقارفيلهالمتصرفالراهن وعلىالمدینعلىأي

إنماو ، للمرتهنسلفامقررالأفضلیةحقأنبلللدائن المرتهنالأفضلیةیعطيلاوالحبس

.تأكیدهو تدعیمهعلىالحبسیعمل

:الأفضلیةحق-

تقضيحیثج.م.ق948المادةبنصنللمرتهوالتقدمالأفضلیةفيالحقتقررلقد

تحتالمرهونالشيءحبسمنیمكنهالرهنعقدعنناشئعینيحقالمرتهنللدائنأن

المرهونالشيءبیعحالةفيو كاملا،دینهیستوفيحتىلحسابهیحوزالعدل الذيأویدیه

.المبیعثمنعلىوالأفضلیةحق التقدملهیكونالعلنيبالمزاد

وذلكالعادیین،الدائنینعلىالتقدمفيالحقالمرتهنیخولالرهنحقفانبذلك

فيلهالتالیینالمرتهنینالدائنینعلىالتقدمو العام،الضمانأماماةاو المسلقاعدة خلافا

رهنه،نفاذلإجراءاتالمرتهناستیفاءبعدالمرهونالعقارحقوقهم علىاكتسبواالذینو المرتبة

حلمماأوالمرهون،العقارثمنمنلحقه كاملاالمرتهنلاستیفاءمالتقدهذایكونو 

.)1(محله

:التتبعحق-

المرتهنللدائنأنعلىبنصهاالحقهذاالمرتهنللدائنج.م.ق948المادةخولت

حیثآخر،شخصإلىالشيءهذاانتقللوو المرهونالشيءثمنمناقتضاء حقهحق

علیهلینفذإلیهاینتقلیدأيفيالعقارتتبعحقحیازیاالمرتهنللدائن الحیازيالرهنیخول

فانبذلكو المرتبة،فيعنهالمتخلفینالدائنینغیره منعلىبالأفضلیةدینهیستوفيو بحقه،

قصدآخرشخصإلىالعین المرهونةملكیةانتقلتإذاالمرتهنالدائنیستعملهالحقهذا

.985سابق، صحمد السنهوري، مرجع أاق عبد الرز -1
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إلیهانتقلتمنیدوهي فيالمرهونةللعینالتتبعحقحیازیاهنالمرتالدائنیستعملالتنفیذ،

.)1(ملكیتها

الدائنحقیكونالعقار، أنلتتبعیشترطأنهالصددهذافيالإشارةتفوتنالاو 

المرهونالعقارحیازةكانتإذاإلاكذلكیكونولاالغیرمواجهةفيحیازیا نافذاالمرتهن

التمسكیستطیعفلاحیازتهالمرتهنالدائنفقدإذاوعلیهیدا،حقه مقوكانومستمرةقائمة

كانلوحتىعاديدائنمجردمواجهتهمویصبح فيالغیر،مواجهةفيبصفتهذلكبعد

ذلكذكرالمرتهنالدائنمستأجرا منبوصفتهللراهنالحیازةانتقلتإذاولكنقید،قدحقه

فيیكون نافذاالمرتهنالدائنحقفانالقیدهامشعلىبهالتأشیرتمأوالرهنقیدفي

.)2(ج.م.ق967المادةعلیهتنصلماطبقاالغیر،مواجهة

الفرع الثاني

انقضاء الرهن الحیازي

بحقالوفاءلضمانأساساوجدفهوتبعيعینيحقالعقاريالحیازيالرهنیعتبر

الدینبانقضاءقضيینتجعلهالتبعیةفصفةوعدما،وجودابهمرتبطشخصي، فهو

.المضمون أي بصفة تبعیة كما ینقضي بصفة اصلیة

:انقضاء الرهن بصفة تبعیة-1

یكونوأنبه،الوفاءیتمالذيالشيءمالكمنیصدرأنالوفاءلصحةیشترط:الوفاء-أ

هذهتوافرلعدمالوفاءأبطلوإذا،)3(ج.م.من ق260طبقا للمادةفیهللتصرفأهلا

.390، صسابقمرجع عبد الرزاق احمد السنهوري، -1

الراهن دون إلىیؤجر العقار أنیجوز للدائن المرتهن لعقار :"من القانون المدني الجزائري على967تنص المادة -2

وإذالك في العقد ذاته ذكر ذرهن وجب في عقد الالإیجاراتفق على فإذایمنع ذلك من نفاذ الرهن في حق الغیر 

تجدیدا الإیجارجدد إذاضروریا التأشیریؤشر به في هامش القید ولا یكون هذا أناتفق علیه بعد الرهن وجب 

."ضمنیا

یكون الموفي مالكا للشيء الذي وفي أنیشترط لصحة الوفاء :"من القانون المدني الجزائري على260تنص المادة -3

."للتصرف فیهأهلیةیكون ذا به، وان 
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بهذاالغیریتضررألاعلىبمرتبتهیكلفهالرهن الذيمعهوعادینالدعادالشروط

.الزوال

،)1(محلهیحلجدیددینإنشاءو قدیم،دینقضاءفهومركبعملهو:التجدید-ب

:الشروط التالیةباستكمالویتحقق

291المادةعلیهتنصلماوفقاالقدیممحلیحلمنهماالجدیدمتعاقبینالتزامینوجود-

جدید التزاموإنشاءبتوابعهالأصليالالتزامانقضاءالتجدیدعلىیترتب:"ج.م.قمن 

إذاإلاأوبنص في القانون إلاالأصليالتي تكفل تنفیذ الالتزام اتالتأمینمكانه، ولا تنتقل 

أن یجبوهنا،"غیر ذلكإلىنیة المتعاقدین انصرفت أنمن الظروف أوتبین من الاتفاق 

.مطلقابطلاناباطلایكونلاصحیحا، وأنالقدیمالأصليامالالتز یكون

لإنشاءسببایكونأنمنیمنعلاذلكقابلا للإبطال، فإنالقدیمالالتزامكانإذاأما

للبطلان،القابلللالتزامإجازةحد ذاتهافيتعتبرذاتهاالتجدیدعملیةالجدید، لأنالالتزام

الالتزامإحیاءإلىیؤدي بالضرورةبطلانهلأنصحیحاجدیدالالالتزامیكونأنیجبكما

الرهنمعهالقدیم یعودالالتزامبعودة، فإن)2(ج.م.ق964المادةلنصوطبقاالقدیم،

.بالتبعیة

287المادةمنلىو الأللفقرةمصدره، طبقاأوالدینمحلتغیرمتىتجدیدایعتبر

تغیرأوالثانیةفقرتهافي287المادةعلیهنصتلماالمدین، وفقاتغیرأوج.م.قمن

صراحةالتجدیدنیةالأطرافلدىتتوفرالثالثة، كما یجبفي فقرتهاةلنفس المادطبقاالدائن

ج.م.قمن289المادةعلیهتنصلماوفقاضمناأو

ةج، فبالمقاص.م.ق303إلى297الموادفيالمقررةالقواعدشأنهافيویسري:المقاصة-

أيلدائنهالمدینبدفعمادیةصورةفيالوفاءتجسیددونواحدةمرةعلى الدینینیقضى

.852سابق، صحمد السنهوري، مرجع أعبد الرزاق -1

یعود الحیازي بانقضاء الدین المضمون و ینقضي حق الرهن :"أنهمن القانون المدني الجزائري على964تنص المادة -2

في ن النیة قد كسبها قانونابالحقوق التي یكون الغیر حسالإخلالزال السبب الذي انقضى به الدین دون إذامعه 

."عودتهالفترة ما بین انقضاء الحق و 
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بهفاقمالدائنهفیدفعأكبرالتزامهمحلكانمنإلاآخر،منه شيءبدورهسیتوفيو شيء

المقاصةفيج، ویشترط.م.قمن300لأحكام المادةطبقاالآخرالدینعلىالدینهذا

:ج.م.قمن297المادةعلیهاة نصتمعینشروطتوافر

نفسوفيللآخرمدیناالمقاصةطرفيیكونبأنالدینینبینماتقابلهناكیكونأن-

.هدائنا لذاتهالوقت

ع النو متحدالنقودغیرآخرشیئاأوكاننقودامثليمالالدینینمنكلمحلیكونأن-

.الجودةو 

ذمةفيوثابتامحققاكانمتىكذلكویكونالنزاع،منخالیاالدینینمنكلیكونأن-

.الإحتمالیةبالدیونالمقاصةإجراءیجوزفلاذلكالمقدار، وعلىومعلومالمدین

.الأداءمستحقالدینینمنكلیكونأن-

.الطبیعیةالالتزاماتتخرجقضاءا، وبذلكبهللمطالبةصالحاالدینینمنكلیكونأن-

285للمادةطبقاالالتزامانقضاءأسبابمنسببابمقابلالوفاءیعتبرو :بالمقابلالوفاء-

:بالشروط التالیةج.م.قمن 

الدائنإلىالآخرالشيءملكیةبنقلیقضيأووالمدینالدائنبیناتفاقیحصلأن-

.عنهیستعیضو الوفاء الأصليمقاملیقوم

ذمةتبرألاحیثالدائنلىإلو الأالالتزاممحلحلالذيالشيءملكیةنقلفعلایتمأن-

.الشيءذلكملكیةبتمام نقلإلاالمدین

المبرئ،الدائنوهوواحدجانبمنتبرعيتصرفهوالدینمنالإبراء:الإبراء-

.به الرهنفیزولالدینبهوینقضي

بالنزولالدائنیكتفيتأمینات، وقدمنیكفلهكانماوینقضيالدینینقضيفبالإبراء

الدینیبقىالمرتهن، ولكنمنعنهبالنزولوحدهالرهنیزولالحالةهذهوفيالرهن،عن
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الرهنلأنالرهنمعیزولفلاالدینأماالدین،معسبب لزواله بالرهن یزولیوجدلمإذا

.)1(الأصليتابع والدین

:أصلیةانقضاء الرهن بصفة -2

:الرهنحقعنالتنازل-

"الرهنحقأنعلىج.م.ق965المادةتنص المرتهنالدائنتنازلإذا…ینقضي:

مدینهتجاهشخصيحقمنبما لهفیكتفيرهنهعنالتنازل، فللمرتهن…"هذا الحقعن

عنالنزولأهلیتهفيویشترط،ضماندونالأصليویبقى الالتزامالعینيالحقویزول

بمثابةیعدالرهنعنالتنازلالتبرع لأنأهلیةالأهلیة هيوهذهالإبراءأهلیةالحیازيالرهن

حقه، بماالمرتهناستیفاءعدمالرهنالتنازل عنعلىیترتبقدلأنهنفسهالدینعنالتنازل

ألاالممكنمنأنهفمعنى ذلكالعقاريالحیازيالرهنهوالأصليللالتزامالضامنأن

جازأهلیة الإبراءشروطالمرتهنالدائنوباستكمالالرهن،هذازالإذادینهالدائنیستوفي

الرهنفيحقهعنضمناأوصراحةالتنازللهیجوزذلكالدین، وعلىفيالتصرفله

.الراهنقبولحصولاشتراطدونالمنفردةبإرادته

:الذمةاتحاد-

المالبذوبانذلكو أصلیةبصفةالرهنانقضاءأسبابمنسبباأیضایعتبرو 

الرهنأنعلىتنصالتيج.م.من ق965المادةنصلالمرتهن وفقاذمةفيالمرهون

ورثلوكما، واحدشخصیدفيالملكیةحقمعالحیازيالرهناجتمع حقإذاینقضي

بانتقالو المرتهن، مالفيالمرهونالعقارفینصهرأشتراهأوالمرهونالعقارالمرتهنالدائن

بتنفیذملتزماالراهنالمدینویبقىنالرهالمرتهن ینقضيالدائنملكیةإلىالمرهونالعقار

.الدائنمواجهةفيالأصليالتزامه

منلسببالمشتريملكیةرجعي، كزوالبأثرالذمةاتحادسببزوالحالةوفي

مالكالامرتهنادائناالأصلیةبمرتبتهصاحبهإلىالرهنالبطلان، یعودأوكالفسخ الأسباب

.742سابق، صحمد السنهوري، مرجع أعبد الرزاق -1
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طبقاالذمةاتحادفیهاحدثالتيالفترةفيترتبتالتيحسن النیةالغیربحقوقإخلالدون

.العامةللقواعد

:المرهونالعقارهلاك-

یكونأنعلىالمرهونالحقبإنقضاءالرهنینقضيج.م.ق965المادةنصحسب

عدملقاعدةتطبیقاالمتبقيالجزءعلىالرهنبقيجزئیاكانفإنجزئیالاالإنقضاء كلیا

.العامةللمنفعةالملكیةكنزعالمعنويوكذاالماديبمعناهویقصد بالهلاكهن،الر فيالتجزئة

الهلاكهذابسببتأمیندفعفإذاالراهنمنبخطأالهلاكیقعقدتبیانهسبقوكما

.العینيالحلوللقاعدةوفقاالتأمینمبلغإلىالمرهونمن المالالرهنانتقل

ج.م.ق899المادةنصإلىبالرجوعفانهخطئ،المالراهنیقدمهالذيالتعویضأما

حقهمنهیستوفيأوكافیا،تأمیناالمدینتقدیمبینالاختیارحقالمرتهنللدائنفهي تمنح

.فورا

الرهن، ینهيالجبريالبیعكانإذاعماالحیازيالرهنفيالمشرعینصلم:الجبريالتنفیذ-

العقارعلىالتنفیذفبمباشرة،)1(ج.م.ق936ةالمادفيالرهن الرسميبشأنعلیهنصكما

حقهینتقلو الرهنحقالمرتهنالدائنیفقدالمرتبةفيآخر سابقدائنطرفمنالمرهون

.لاأمامتیازصاحبدائن آخركلعلىویتقدمالثمنإلىبالأفضلیة

فيویدخل،التبعیةالعینیةالحقوقجمیعمنللعقارمطهراالجبريالبیعیكونبذلكو 

.)2(الحیازيالرهنو الرهن الرسميذلك

تامین الدائن من خطر عدم إلىیعتیر الرهن الحیازي نوع من الضمان، الذي یهدف 

عجزه أوحین استفاء الدین فتخوله في حال امتناع المدین إلىالوفاء بحبس المال المرهون 

بیع العقار المرهون بیعا جبریا بالمزاد العلني سواء كان إذا:"من القانون المدني الجزائري على936تنص المادة -1

العقار عند التخلیة، فان حقوق الرهن على هذا إلیهالحارس الذي سلم أوالحائز أوذلك في مواجهة مالك العقار 

الدائنین المقیدین الذین تسمح مرتبتهم باستیفاء إلىبدفعه أوالثمن الذي رس به المزاد،بإیداعالعقار تنقضي 

."حقوقهم من هذا الثمن

.75سابق، صة كلیل، مرجع یصف-2
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بالأفضلیةنیة لاستفاء دینه من ثمنه عن الوفاء، بالمطالبة ببیع المال المرهون بالطرق القانو 

من 948تشیر له المادة على غیره من الدائنین العادیین والتالیین له في المرتبة وهو ما

.ج.م.ق

لذلك یعتبر من عقود الضمان وهو عقد ضمان عیني على المال المرهون ویفترض 

عاصرا له، وهو لا یوجد مأودائما وجود دین یضمنه، سواء كان هذا الدین سابقا لعقد الرهن 

كون هناك تقابل بین نشوء الدین مستقبلا بل یتبع دائما نشوء الدین المضمون به، حیث ی

.)1(للأخرنشوء الرهن فیجعل كل منهما سبب و 

إذا كانإلاالبنكإلیهیلجألاولذلكعدیدة،قانونیةمشكلاتالعقاريالرهنیثیر

هامةضماناتالعینیةالضماناتتبقىیة، لكنالمالحقوقهضروري لضمانعلیهالحصول

الضمانات العینیة هناك ضماناتىإلوبالإضافةالمالیة، الضماناتمنحفيعلیهایعتمد

هذا و التأمینكأخرىث المشرع ضمانات شخصیة وهي الكفالة وخطاب الضمان، كما استحد

.سندرسه في الفصل الثانيما

بالوفاء )الضامن(تهدف لتأمین حقوق الدائنین أو المستفیدین، حیث یلتزم طرف هي اتفاقیات قانونیةعقود الضمان-1

)المدین(بالتزام مالي أو عیني نیابة عن طرف آخر 
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على القروض التأمینمن إحدى الوسائل الهامة لتجنب خطر عدم التسدید هو لعل 

حتى یتمكن من استرداد ما أمكن في التأمینن، حیث یلتزم البنك متعامله بالممنوحة للمتعاملی

)1(تحقق الخطر، ولهذا فان البنك یلتجأ دائما إلى منح قروض مرفقة بضماناتأوحالة وقوع 

.یعتهاطبأومهما كان شكلها 

لقد قمنا بدراسة أهم الضمانات التي تستخدمها البنوك من اجل ضمان عدم تسدید 

ل، التي تتمثل في الضمانات العینیة، حیث تتم بین و المقترض لدیونه في الفصل الأ

، دون تدخل شخص ثالث، على خلاف الضمانات )المتعامل(والمقترض )البنك(المقرض

خلاف المقترض وتعد البنك بتسدید القرض، وفي الشخصیة التي تتم بتدخل شخص أخر

حالة توقف المدین المقترض عن الدفع في هذه الحالة، للبنك الرجوع على الفرد الضامن، 

لتزاماته في تاریخ حیث هذا الأخیر یعد بتسدید الدین حالة عدم قدرة المدین الوفاء با

ات التأمینأوالضمانات الممارسة قمنا بالتطرق إلى أهم صورإطارفي الاستحقاق، و 

، وتجدر الإشارة إلى أنّه لا یوجد في الحقیقة التأمینالكفالة، الضمان الاحتیاطي و :الشخصیة

إذ أن الضمان الاحتیاطي هو نوع من الكفالة یطبق فرق بین الكفالـة والضـمان الاحتیاطي، 

ي یخضع إلى القواعد في مجـال السـفتجة، السـند لأمـر والشیك، كما أن الضمان الاحتیاط

.)2(ج.م.ق651القانونیة الخاصة بوسائل الوفـاء والائتمان المادة 

المبحث (التأمینو )لوالمبحث الأ (لذا قمنا بدراسة كل من الكفالة والضـمان الاحتیاطي

.)الثاني

تقدیمها للحصول على قرض من البنك، وهي )المقترض(وسیلة من خلالها یمكن للمتعامل:"الضمانات المقدمة للبنوك-1

على أمواله التي أقرضها بالطریقة القانونیة، وكما أنها وسیلة لمواجهة الأخطار أداة لإثبات حق البنك إلى الحصول

."المرتبطة بالقرض

تعتبر كفالة الدین عملا مدنیا ولو كان الكفیل تاجرا غیر أن :"من القانون المدني الجزائري على651تنص المادة -2

".ا أو تظهیر هذه الأوراق تعتبر عملا تجاریاالكفالة الناشئة عن ضمان الأوراق التجاریة ضمانا احتیاطی
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لوالمبحث الأ 

الضمانات الشخصیة

داد القرض یتم الضمان الشخصي بتدخل شخص آخر خلاف المقترض وتعهده بس

، وفي حالة توقف المدین عن الدفع )رأس مال المقترض والفوائد المترتبة وكذا تكلفة القرض(

للبنك یمكن الرجوع على الفرد الضامن، هذا الأخیر یعد البنك بتسدید المدین في حالة عدم 

لا قدرته على الوفاء بالتزاماته في تاریخ الاستحقاق، وعلى هذا الأساس فالضمان الشخصي 

یمكن أن یقوم به المدین شخصیا، ولكن یتطلب ذلك تدخل شخص ثالث للقیام بدور 

،)لوالمطلب الأ (الكفالـة:الضامن، لذا یمكن أن نمیز بین نوعین من الضمانات الشخصیة

.)1()المطلب الثاني(والضمـان الاحتیاطي 

لوالمطلب الأ 

الكفالة

لتّي تحقق مصلحة كل من الدائن تعد الكفالة من أهم نظم الضمانات الشخصیة ا

.والمدین

لوالفرع الأ 

عقد الكفالةمفهوم

:)ثانیا(وشروطها،)لاأو (خصائصهاأونتطرق لمفهوم الكفالة من خلال تعریفه

تعریف عقد الكفالة:لاأو 

.خصائصهاإلىسنقوم بتعریف الكفالة ثم سنتطرق 

.166، ص2007،الجزائر، الطبعة السادسة، دیوان المطبوعات الجامعیة،نوكتقنیات الب،الطاهر لطرش-1

نعیمة مقطوف، آلیة  تسییر مخاطر القروض في البنوك التجاریة، مذكرة مقدمة لاستكمال شهادة اللیسانس، جامعة  -2

.52ص ،2013رقلة،قصدي مرباح، و 
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:تعریف الكفالة-1

لي باعتبارها أداة تأمین وائتمان، فتتمثل في ضم الكفالة عقد من عقود الضمان الما

رد المشرع الجزائري في نص أو نفس، وقد أوعین أوذمة إلى ذمة أخرى في المطالبة بدین 

الكفالة عقد یكفل بمقتضاه شخص تنفیذ :"تعریفا للكفالة بقولها على أنّهج.م.ق644المادة 

."إذا لم یف به المدین نفسهالتزام بأن یتعهد للدائن بأن یفي بهذا الالتزام

نستخلص من نص المادة أن طرفي الكفالة هما الكفیل والدائن، أما المدین 

فلیس طرفا في العقد، فیصح أن تتم الكفالة دون علمه ورغم إرادته مع أنها لا )المقترض(

تابع لالتزام تتصور بغیر وجود الالتزام الذي یقع على عاتق هذا المدین، إذ أن التزام الكفیل 

.)1(المدین الأصلي في وجوده وصحته وبطلانه وانقضائه

فالكفالة في الأصل هي تأمین شخصي لا تمنح للدائن حق التتبع ولا حق أفضلیة 

، ولكنها تمنح له حقا شخصیا على الدین یسمح هذا الحق )2(العینيالتأمینكما في 

یل قصد تدعیم وتقویة مركز الدائن الشخصي بضم ذمتین أي ذمة المدین الأصلي وذمة الكف

ضد مخاطر تقاعس المدین في الوفاء وإفلاسه، والكفالة قد تكون بسیطة حیث یتكفل ضامن 

ن لضمان القرض واحد في القرض، وقـد تكـون كفالـة تضامن حیث یلتزم بموجبها عدة متكافلی

تحقّق عدم قابلیة المدین فالكفالة البسیطة یسأل فیها الكفیل بعد .عند حلـول آجالـهوسداده

.الأصلي للوفاء

:مطالبة أیا من الاثنین)البنك(أما الكفالة التضامنیة والتّي یكون فیها من حق الدائن 

كفیله، وهذا النوع من الكفالات هو الغالب فـي المعـاملات أوطالب القرض المدین 

كفیـل عـن حقوقـه الالمصرفیة، حیث یشترط البنك المقرض في عقد الكفالة أن یتنـازل

وذلك حتى یتمكّن البنك المقرض من متابعة أیا كان سواء المدین طالـب ،الخاصة بالدفوع

.الكفیل وهذا على أساس یسار وملاءة كل منهماأوالقرض 

ـ16ص ، 2001للطباعة والنشر، تیزي وزو،الأملدار ،زاهیة سي یوسف، عقد الكفالة-1

.19-18صص ،2004، طبعة الثالثة، دار الأمل للطباعة والنشر، الجزائر،زاهیة سي یوسف، عقد الكفالة2-
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بل تشمل أیضـا ملحقـات الـدین إن عقد الكفالة لا یكتفي بضمان أصل الدین فقط،

فقد یحدد البنك المقرض والكفیل الالتزام )1(ج.م.قمن 653حسب المادة المصروفاتو 

المكفول مسبقًا في عقـد الكفالـة حتى یعرف الكفیل بالتحدید مبلغ الالتزام الذي سیكفله سواء 

قد الكفالة مبلغ الدین المضمون تضامنیا مع المدین الأصلي، وإذا لم یحدد عأوانفرادیا 

، فإن هذا المبلغ یتحدد بحكم القانون وتكون )مصرفيوهذا قلیلاً مع ما یحدث فـي المجـال ال(

صافه وملحقاته، فالكفیل أو في هذه الحالة كفالة مطلقة فتنصب على الدین المكفول بمقداره و 

في هذه الحالة یضمن للبنك المقرض الدین الأصلي، الملحقات والمصـروفات على النحو 

:الآتي

بها المـدین المقتـرض بسـبب إخلالـه وهي التعویضات التّي یلتزم :ملحقات الدین-

التمویل المبرم بین أوبإلتزاماته، وتشمل كذلك فوائد الدین المتفق علیها في عقد القرض 

البنك المدین المقترض، وكذا فوائد التأخیر الناتجة عن الحساب الجاري بسبب توقفه عن 

.القیام بالتزاماته

في مطالبة المدین )البنك(ها الدائن وهي التّي ینفق:لىو مصروفات المطالبة الأ -

.بالوفاء، وتشمل تكالیف الإعذار ورسوم رفع الدعوى ومصروفاتها)المقترض(

بعد إخطار الكفیل بما اتخذه البنك الدائن من إجراءات ضـد :ما یستجد من مصروفات-

).القرض(المدین المقترض قصد تغطیة الدین 

:خصائص عقد الكفالة-2

حاجةوالدائن، فلاالكفیلبینماالتراضيبمجردینعقدفهو:رضائيعقدالكفالةعقد-أ

تثبتلا:"نهأتنص على ج.م.ق645المادةكانتخاص، وإنشكلٍ لانعقاده إلى

بمجردتنعقدوالكفالةللإثباتإلاضروریةلیستفالكتابة،..."إلا بالكتابةالكفالة

.التراضي

فان الكفالة تشمل ملحقات الدین هناك اتفاق خاص إذا لم یكن :"من القانون المدني الجزائري على653تنص المادة -1

".مصروفات المطالبة الأولى وما یستجد من المصروفات بعد إخطار الكفیلو 
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یلتزمالذيهووحدهفالكفیلالكفیل،جانبوهو:واحدلجانبملزمعقدالكفالةعقد-ب

أنمنیمنعلاذلكالأصلي، لكنالمدینبهیفِ لمإذاالدینبوفاءالكفالةفي عقد

كفالتهنظیرمقابل فيبدفعالكفیلنحوالدائنالتزمإذالجانبینعقدا ملزماالكفالةتكون

.الأصلفيواحدجانبلملزماعقداتبقى الكفالةهذارغملكنو للدین،

بالنسبةأماللدینبكفالتهعادةیتبرعفالكفیل:للكفیلبالنسبةتبرعيعقدالكفالةعقد-ج

إعطاءمقابلفيالكفالةعلىحصلالدائنلأنضةو امععقدفالكفالةللدائن المكفول

مقابلاً هذافیأخذنفسهالكفیلإلىبالنسبةضةو امععقدتكون الكفالةالدین، وقد

المدین، لكنمنیأخذهأومعهالمتعاقدالدائنمنأن یأخذهإماالمقابلوهذالكفالته،

فيیُشترطولذلكللكفیل،بالنسبةعقداً تبرعیاً تكونأنهيللكفالةالمألوفةالصورة

.التبرعأهلیةالكفیل

أما الأصلي،مدیناللالتزامتابعاً حتمایعتبرالكفیلالتزامأنإذ:تابععقدالكفالةعقد-د

أصلیاً، مدیناً یكونبلكفیلاً یكونلافإنهأصلیاً التزاماً الغیردینعنالمسؤولالتزمإذا

وفيصحته،فيیتبعهأنهالأصليالمدینلالتزامتابعالتزامالكفیلأن التزامعنویتفرع

یلتزمأنللكفیلیجوزالمدین،لكنیدفعهاالتيالدفوعللفسخ، وفيقابلیتهبطلانه، وفي

بهجاءتماالدین، هذامنجزءاً مثلاً الأصلي فیكفلالمدینالتزاممنأخرالتزاماً 

.)1(ج.م.ق652المادة

للدائنتأمینبالدین، فهيالمدینوفاءتضمنأنهاومعناه:ضمانعقدالكفالةعقد-ه

الكفیللأنلشخصيابالطابعالكفالةبالتزامه، وتتمیزالوفاءعنامتناع المدینضد

إلىالعامضمانهیضمالكفیلأنأيبالدین،للوفاءذمة المدینجانبإلىذمتهتضاف

الراهنالعصرفيللضمانكوسیلةأهمیة الكفالةازدادتوقدللمدین،العامالضمان

فيللمساهمةوالأفرادلتمویل المشروعاتالمصرفیةوالمؤسساتالبنوكتدخلبفضل

لا تجوز الكفالة في مبلغ اكبر مما هو مستحق على المدین :"من القانون المدني الجزائري على652تنص المادة -1

".أهونبشرط قل و أتجوز الكفالة في مبلغ ولكنولا بشرط اشد من شروط الدین المكفول، 
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ولیسمدنیاً عقداً اعتبار الكفالةهوكذلكالاقتصاد، والأصلوتنشیطاجالإنتعملیة

المعاملات التجاریة، وتظلمعتتفقلاصفةوهيالتبرععقودمنباعتبارهاتجاریاً 

أنكماتاجراً،الكفیلكانلووحتىتجاریاً المكفولالدینكانلوحتىمدنیةالكفالة

ضمانعنناشئةكانتإذاتجاریاً عملاً تعتبرأنهاإلاالمدنیةصفتهارغمالكفالة

المادةعلیهنصتماراق هذاو الأهذهتظهیرأواحتیاطيالتجاریة ضماناً راقو الأ

.ج.م.ق651

شروط عقد الكفالة:ثانیا

إضافة إلـى ،الة صحیحا یتوجب توافر شروط عامةیمكن القول أنّه لانعقاد عقد الكف

وهذه الشروط تتطلب ،ا في كل العقود من رضا، محل وسبباجب توافرهالشـروط الأخـرى الو 

ونحیل بالنسبة ، وط الخاصة والعامة لعقد الكفالةخاصة في الكفیل، ولهذا قمنا بدراسـة الشر 

.لهذه الأخیرة للقواعد العامـة المنصـوص علیها في التقنین المدني

الكفیل هو تأمین الدائن ضد إن الغرض من تقدیم :الشروط الخاصة لعقد الكفالة-1

مخاطر إعسار مدینه وذلك بضـم ذمة مالیة إلى ذمة هذا الأخیر، ویجب أن تتوافر 

والتي تنص ج.م.ق646شروط معینة في الكفیل، وقـد وردت هذه الشروط في المادة 

إذا التزم المدین بتقدیم كفیل یجب أن یقدم شخصا موسرا ومقیما بالجزائر ":على أنـه

ـ".أن یقدم عوضا عن الكفیل تأمینًا عینیا كافیاولـه 

:يشروط الواجب توافرها في الكفیل همن هذا النص نجد أن ال

أي قادرا على الوفاء بالالتزام الذي قام بضمانه، ویقـع :یجب أن یكون الكفیل موسرا-

ن الـذي كفلـه على المدین عبء إثبات یسار الكفیل بما لدیه من أموال كافیة للوفاء بالدی

منقولات متى كان ذلك كافیا للوفاء بدین أوویستوي أن تكون هذه الأموال عقارات 

.)1(الدائن

.31سابق، ص ري، مرجع حمد السنهو أعبد الرزاق -1
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أي إقامة معتادة، حتى یستطیع الدائن الرجوع على :أن یكون الكفیل مقیما بالجزائر-

هي الكفیل بأسهل الطرق وذلك إذا لم یف المدین بالتزامه، والمقصود هنا بالإقامة

قامة العادیة ولا یشترط فـي الكفیل أن یكون جزائریا لأن نص المادة شمل عبارة الإ

.)1(شخص

أي واعیا لما هو قادم علیه وقت إبرام العقد، فتغیره :أن یكون للكفیل أهلیة إبرام العقد-

بعد ذلك لا یؤثر على التزام الكفیل، أما إذا تخلف شرط من الشرطین الآخرین فهنا 

).رهن حیازيأورهن رسمي (لمدین تقدیم تأمینا عینیایستوي على ا

:الشروط العامة لعقد الكفالة-2

فعقد الكفالة كغیره من العقود قوامه الرضا فهو الأساس لكل عقد إذ یتحقق :التراضي-أ

.)2(و الكفیل)البنك المقرض(بتطابق الإرادتین 

:محل التزام الكفیل هو ضمان تنفیذ الالتزام:المحل-ب

من أهداف الكفالة ضمان تسدید المبلغ المقترض بجمیع فوائده أي :ام المكفولالالتز -

یجب أن یكون التزام الكفیل دائما مرتبطا بالقرض من حیث الوجود ومن حیث الصحة 

لا تكون الكفالة :"أنهج.م.ق648تحت طائلة البطلان حسب ما جاء في المادة 

".صحیحة إلا إذا كان الالتزام المكفول صحیحا

معني أن التزام الكفیل یرتبط بالمبلغ المقترض :ارتباط التزام الكفیل بالتزام المكفول-

وفوائده وملحقاته، أي لا یجوز أن یكون أشد عبئا، وعلى الكفیل تحمل تسدید القروض 

.وفوائده وكل ملحقاته تفادیا لأي لبس

دى الكفیل إلى القیام إن مشروعیة السبب دائما یبحث عنه في الدافع الذي أ:السبب-ج

.بالالتزام، فإذا وفي هذا الصدد فان الكفیل قصده إسداء خدمة بشكل مشروع

.28ص ،مرجع سابقزاهیة سي یوسف، -1

جعدي، التقنیات البنكیة في منح القروض، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة اللیسانس في العلوم أمال-2

.98، ص 2011الاقتصادیة، البویرة، 
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الفرع الثاني

وانقضاءهاآثار عقد الكفالة

).ثانیا(وكذا التنفیذ علیها )لاأو (تطرقنا في هذا الفرع إلى آثار عقد الكفالة

آثار عقد الكفالة:لاأو 

تلاف العلاقات التّي تنتج عنها، إذ یترتب عن عقد تختلف آثار عقد الكفالة باخ

العلاقة بین الدائن والكفیل والعلاقة بین المدین والكفیل مـن جهـة :الكفالـة نوعان من العلاقة

.أخرى

:العلاقة بین الدائن والكفیل-1

یلتزم الكفیل بمقتضى عقد الكفالة أن ج،.م.ق669إلى 654نصت علیه المواد من 

الوفاء به ویترتب على ذلك أن للدائن أن أو، )طالـب القرض(یضمن تنفیذ التزام المدین 

ونظرا لصفة التبعیة التّي یتصف بها عقد الكفالة، یطالب الكفیل بالوفاء بالإلتزام المكفول،

لى و الفقرة الأ660ة الكفیل، المادة لاً المدین قبل مطالبأو فإنّه یجب على الدائن أن یطالـب 

، كما یجب أیضا أن ینفّذ على أموال مدینه الأصلي لاستیفاء حقه قبل أن ینفّذ )1(ج.م.من ق

على أموال الكفیل وهذا ما یسمى بالدفع بالتجرید، نص علیه المشرع الجزائري في المادة 

كفول ولا یحق له أن یدفع ج، وحق الكفیل القاصر على الدفع بتجرید المدین الم.م.ق601

.بتجرید مدین آخر غیر مكفول في حالة تعدد المدینین

في حالة تعدد الكفلاء لدین واحد وفي عقد واحد مع عدم تضـامنهم، فإنّـه لا یكون 

هذا هذا ما یسمى بالدفع بالتقسـیم، و للدائن أن یرجع على أیمنهم إلاّ بقدر نصیبه في الدین، و 

الكفلاء في حالة ما إذا رجع الدائن على أحدهم كان لأحدهم التمسك الحق یثبت عند تعدد 

.)2(بالدفع بالتقسیم ، والمشرع الجزائري جعل الأصل هو التقسیم

بعد رجوعه إلایرجع على الكفیل وحده أنلا یجوز للدائن :"من القانون المدني الجزائري على660/1تنص المادة -1

...".على المدین

.76ص مرجع سابق،زاهیة سي یوسف، -2
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أما إذا كفل المدین كفلاء متعددون ،ج.م.لى من قو الفقرة الأ664المـادة نضـمتت

بالتضامن، وفي هذه الحالة كل منهم بعقد كفالة مستقل، فلا ینقسم الدین بینهم ویسمى ذلك 

والدفع بالتجرید .توجد عدة كفالات مستقلة عن بعضها الـبعض لكن یجمعها وحدة الدین

والدفع بالتقسیم لیسا من النظام العام، فهـو دفع مقرر لمصلحة الكفیل الشخصیة لذلك یجب 

ذ للمحكمة أن على الكفیل إذا أراد الاستفادة مـن هـذا الدفع أن یتمسك به ولا یجوز حینئ

.تقضي به من تلقاء نفسها

:المدینالعلاقة بین الكفیل و -2

إن الكفیل إذا وفى للدائن، فله الحق في ج.م.ق673إلى 670حسب المواد من 

:بعدئذ بمـا دفع إما)المقترض(الرجوع على المدین 

):دعوى الكفالة(بالدعوى الشخصیة-

لى الكفیل أن یخبر المدین قبل أن یقوم یجب ع:"ج على أنّه .م.ق670تنص المادة 

بالوفاء أي بوفاء الـدین وإلاّ سقط حقه في الرجوع على المدین، إذا كان هذا قد وفى الـدین 

كانـت عنـد وقـت الاستحقاق أسباب تقضي ببطلان الدین وانقضائه، فإذا لم یعارض أو

أوالمدین قد دفع الدین المدین في الوفاء بقـي للكفیل الحق في الرجوع علیه ولو كان

."انقضائهأوكانت لدیه أسباب تقضـي ببطلانه 

یكون للكفیـل الـذي وفى الدین أن یرجع على ":ج على أنّه.م.ق672وتنص المادة 

المصروفات ویرجع بأصل الدین و بغیر علمهأوالمدین سواء كانت الكفالة قد عقدت بعلمه 

ع الكفیل إلاّ بالذي دفعه من وقت إخبار المدین غیر أنّه فیما یخص المصروفات لا یرج

:من المادتین یتضح لنا أن،."الأصلي بالإجراءات التي اتخذت ضده

:الكفلاء الذین یحق لهم الرجوع بالدعوى الشخصیة-

بغیر علمه یحق له أوالكفیل الذي یتقدم لیكفل المدین سواء كانت الكفالة بعلمه 

غیر أوكفیلا مأجورا أوكفیلا عادیا أو،كان متضامناسواء لدعوى الشخصیة،الرجوع با

:لكن هناك استثناء،عینیاأو، كفیلا شخصیا مأجورا
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1(الكفیل الذي یكفل المدین رغم معارضته،لا یدخل في نطاق هذا النص(.

 ولا یدخل أیضا في نطاق هذا النص الكفالة التي تعقد لمصلحة الدائن دون مصلحة

الة في صالح الدائن دون المدین إذا عقدت بعد وجود الالتزام في ذمة وتكون الكفالمدین

المدین وذلك لتأمین الدائن ضد خطر إعسار المدین ودون فائدة لهذا الأخیر، في هذه 

الحالة لا یحق للكفیل الرجوع على المدین بالدعوى الشخصیة ، وإن كان له الحق في 

سبب المنصوص علیها في القواعد العامة في الرجوع علیه بناءا على دعوى الإثراء بلا 

..)2(142، 141:القانون المدني الجزائري في المادتان 

:شروط الدعوى الشخصیة-

أن یكون الوفاء عند حلول الأجل الأصلي بین الدائن والمدین.

للبنك(أن یكون الكفیل قد قام بوفاء الدین للدائن(.

دم معارضته لهذا الوفاءأن یخطر الكفیل المدین قبل الوفاء وع.

أن تكون الكفالة قد عقدت دون معارضة المدین ولمصلحته.

:موضوع رجوع الكفیل بالدعوى الشخصیة-

یرجع الكفیل في الدعوى الشخصیة بأصل الدین والمصروفات والتعویضات تنص 

.ج.م.ق672على ذلك المادة 

ذمة المدینوهو جمیع ما دفعه الكفیل للدائن لإبراء :أصل الدین-أ

، وتلك التي )3(وهي كل المبالغ التي أنفقها الكفیل في تنفیذ عقد الكفالة:المصروفات-ب

أنفقها الدائن في رجوعه على الكفیل واضطر إلى ردها له ومصروفات الدعوى التي 

.80، ص مرجع سابق،زاهیة سي یوسف1-

له منفعة شيءمن أونیة من عمل الغیر من القانون المدني الجزائري على كل من نال عن حسن 141تنص المادة -2

.الشيءأوعلى حسابه بقدر ما استفاد من العمل الإثراءلیس لها ما یبررها بتعویض من وقع 

سنوات 10بلا سبب بانقضاء الإثراءالقانون تنص على تسقط دعوى التعویض عن سمن نف142كذلك نص المادة 

بانقضاء خمسة عشر الأحوالبحقه في التعویض وتسقط الدعوى في جمیع من الیوم الذي یعلم فیه من لحقته الخسارة 

.سنة الیوم الذي ینشا فیه هذا الحق15

.89ص ،مرجع سابقزاهیة سي یوسف،-3
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، لكن لا یرجع الكفیل بهذه المصروفات على المدین إلا بالذي رفعها الدائن على الكفیل

ت إخباره المدین الأصلي بالإجراءات التي اتخذت ضده، لأن المدین متى دفعه من وق

أخطر بها قد یسارع إلى الوفاء بالتزامه، ویتجنب بذلك المصروفات التي یقوم بها 

.الدائن لو لم یخطرأوالكفیل 

الكفیل من اضطراره للوفاء أي التعویض عن الأضرار التي أصابت :التعویضات-ت

ولكن یمكن ،باب الكفالة لم ینص على التعویضلمدني الجزائري فيوالقانون ا،بالدین

.الرجوع إلى القواعد العامة

:دعوى الحلول-

یعني ذلك أن للكفیل الذي وفى الدین أن یحلّ محل الدائن في جمیع ماله من حقوق 

وهذه الدعوى ما هي إلاّ تطبیق ج.م.من ق671قبل المدین وهذا ما نصت علیه المادة 

.)1(ج.م.ق261اعد العامة في الوفاء مع الحلول المنصوص علیها في المادة للقو 

یستطیع الكفیل أن یرجع على المدین بدعوى الحلول، ویستوي أن تكـون الكفالـة 

بغیر علمه وحتى رغم معارضته، ویسـتوي أن تكـون الكفالـة لمصلحة أوحاصلة بعلم المدین 

غیر أوغیـر مـأجور،متضامن أون یكون الكفیل مأجورا لمصلحة الدائن ویستوي أأوالمدین 

متضامن، فعلاقة الكفیل والمدین الأصلي لا تتغیر بالتضامن، فللكفیـل دائما حق الرجوع بكل 

إذا تعدد :"ج على.م.قمن 673الدین طالما أنّه أجنبي عن الدین الأصلي، وتنص المادة 

ل الذي ضمنهم جمیعا أن یرجع على أي منهم المدینون بدین واحد وكانوا متضامنین فللكفی

."بجمیـع مـا وفاه من الدین

إذا قام بالوفاء شخص غیر المدین، حلَّ الموفي محل الدائن الذي من القانون المدني الجزائر261تنص المادة -1

:حوال الآتیةاستوفى حقه في الأ

.إذا كان الموفي ملزماً بالدین مع المدین، أو ملزماً بوفائه عنه-1

.إذا كان الموفي دائناً ووفي دائناً آخر مقدَّماً علیه بما له من تأمین عیني ولو لم یكن للموفي أي تأمین-2

.إذا كان الموفي اشترى عقاراً ودفَع ثمنه وفاءً لدائنین، خاصَّ العقار لضمان حقوقهم-3

ر للموفي حق الحلول-4 .إذا كان هناك نص خاص یُقرِّ
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تنفیـذ عقـد الكفـالة:ثانیا

یقصد بتنفیذ عقد الكفالة هي الشروط والإجراءات التي یتبعها البنك قصد تحصیل 

مبلغ القرض، بمطالبة الكفیل بالتزامه، على ألا یقوم بذلك إلا بعد التنفیذ على المتعامل 

ترض وعلى أملاكه والضمانات التي قدمها، فإذا لم یستوف حقه ففي هذه الحالة یتوجه المق

مراعاة وقت معین، ووجوب :نحو الكفیل غیر أن هذه المطالبة تخضع لقیدین هامین وهما

.مراعاة ترتیب معین بین المقترض والكفیل

لول الأجل، أي بالنسبة لوقت المطالبة فلا یجوز للبنك أن یطالب الكفیل إلا عند ح

أجل الإلتزام المذكور في عقد الكفالة حتى ولو حل أجل تسدید القرض، وغالبا ما یكون أجل 

عقد الكفالة هو أجل تسدید القرض، لكن لا یوجد ما یمنع من أن یكون أجل عقد الكفالة 

یختلف عن أجل تسدید الدین، وإذا كان الأجل موحدا بالنسبة للمدین والكفیل وطرأ تغییر

.تقصیره، فإن ذلك لا ینبغي أن یضر الكفیلأوعلى أجل المدین، سواء بإطالته 

المقصود بالمطالبة هي المطالبة القضائیة، أي أن یقوم البنك برفع دعوى للحصول 

أوعلى حكم قضائي یلزم المتعامل المقترض بالوفاء، فلا یكفي مجرد توجیه تنبیه بالوفاء

.إعذار

القضائیة لا یجب أن ترفع ضد الكفیل مباشرة إلا بعد رجوع إلا أن هذه المطالبة 

البنك على المتعامل المستفید من قرض، وإذا حصل أن رجع البنك على الكفیل مباشرة، كان 

لى و الفقرة الأ660انها، وهذا حسب المادة أو للكفیل أن یدفع بعدم قبولها كونها رفعت قبل 

اعاة ترتیب معین أثناء المطالبة القضائیة، أي ، وهذا هو المقصود بوجوب مر )1(ج.م.من ق

.ضرورة البدء بمطالبة المتعامل من طرف البنك قبل مطالبة الكفیل بذلك

بعد رجوعه إلایرجع على الكفیل وحده أنلا یجوز للدائن ":علىمن القانون المدني الجزائري660/1تنص المادة -1

"...على المدین
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:مطالبة البنك للكفیل الواحد-أ

عند مطالبة البنك الكفیل بالوفاء من أجل تحصیل دینه المكفول یصطدم بتمسك 

له شخصیا، ومن بین هذه الدفوع الدفع أوالكفیل ببعض الدفوع الممنوحة للمتعامل المقترض 

:بالتجرید والدفع بالتقسیم، وسنتطرق لكلا الدفعین كما یلي

:الدفع بالتجرید-

لا أو یقصد به أنه یجوز للكفیل أثناء مطالبة البنك له أن یتمسك بضرورة قیام البنك 

الفقرة الولى 188المتعامل المقترض من أمواله لإستفاء حقه عملا بنص المادة )1(بتجرید

،وذلك لإمكانیة "...أموال المدین جمیعها ضامنة لوفاء دیونه":التي تنصج.م.من ق

المقترض تسدید دیونه، كما یتوجب على الكفیل أن یرشد البنك على أموال المقترض التي 

:یجب أن تتوافر على الشروط التالیة

.غ القرضیجب أن تكون الأموال التي یرشد عنها كافیة للوفاء بمبل-

.یجب أن تكون الأموال غیر متنازع فیها-

.یجب أن تكون الأموال التي یرشد عنها الكفیل في الأراضي الجزائریة-

ویتعین في هذه الحالة وقف إجراءات التنفیذ على أموال الكفیل بعد أن تكون المحكمة 

نك قد اتخذها في قد استجابت لدفوع الكفیل، وبالتبعیة تسقط جمیع الإجراءات التي یكون الب

.مواجهة الكفیل

ویتعین على البنك في هذه الحالة التنفیذ على الأموال التي أرشده الكفیل إلیها وفي 

.)2(ج.م.ق662المادة الوقت المناسب، وإلا تحمل البنك إعسار المقترض

إذا كان البنك قد إستفاد بالإضافة إلى الكفالة من تأمین عیني سواء بمقتضى القانون 

بمقتضى الإتفاق لضمان نفس القرض، فلا یمكن للبنك التنفیذ على الكفیل إلا بعد أن أو

.95ص ،سابقعبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع -1

یكون الدائن في كل الأحوال التي یدل فیها الكفیل على أموال ":ائري علىمن القانون المدني الجز 662تنص المادة -2

."الدین مسؤولا تجاه الكفیل عن إعسار المدین الذي یترتب عن عدم اتخاذه الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب
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العیني، وعلى البنك التأمینالعیني المقدم، ویجب توافر بعض الشروط في التأمینینفذ على 

:التحقق منها

.أن یكون واردا على مال مملوك للمتعامل-

.قد تقرر قبل الكفالةالتأمینأن یكون -

.أن یتمسك الكفیل بالدفع بالتجرید، ولا یمكن للمحكمة إثارته من تلقاء نفسهایجب -

:الدفع بالتقسیم-

وهو نوع آخر من الدفوع التي نص علیها القانون لصالح الكفیل في حالة مطالبة 

البنك له مع وجوب تعدد الكفلاء لدین واحد، وفي هذه الحالة یتعین على الكفیل أن یتمسك 

664هذا حسب المادة یم، أي بمعنى مطالبة البنك بتقسیم المطالبة بعدد الكفلاءبالدفع بالتقس

:ویتوجب على البنك مراعاة حالتین أثناء المطالبة القضائیة وهما)1(ج .م.من ق

لو كفل عدة أشخاص بموجب عقد كفالة قرضا بنكیا، :حالة تعدد الكفلاء بعقد واحد-

ذلك أن البنك لا یجوز له أن یطالب كل قسم القرض علیهم كل بقدر حصته، معنى 

كفیل بكامل مبلغ القرض بل بقدر نصیبه فیه، فلو طالب أحد الكفلاء بأكثر من نصیبه 

.كان له الدفع بالتقسیم

إذا تعدد الكفلاء وقد إلتزموا بعقود متتالیة ولیس بعقد :حالة تعدد الكفلاء بعقود متتالیة-

لقرض، ولا مجال للتقسیم وهذا ما نصت علیه واحد، كان كل منهم مسؤولا عن كامل ا

الكفلاء أوج، وعلیه فإنه یتعین على البنك عند مطالبة الكفیل .م.ق2فقرة 664المادة 

.وجوب الإلتزام بتقسیم مبلغ القرض والمصاریف والفوائد على كل كفیل

"من القانون المدني الجزائري على644تنص المادة -1 واحد وكانوا غیر متضامنین بعقد إذا تعدد الكفلاء لدین واحد و :

فیما بینهم قسم الدین علیهم ولا یجوز للدائن أن یطالب كل كفیل إلا یقدر نصیبه في الكفالة إما إذا كان الكفلاء قد 

."التزموا بعقود متوالیة فان كل واحد منهم یكون مسؤولا عن الدین كله إلا إذا قد احتفظ لنفسه بحق التقسیم
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:)1(مطالبة البنك للكفیل المتضامن-ب

ل المتضامن بالوفاء بمبلغ القرض ویقصد بها أنه یحق للبنك أن یطالب الكفی

وملحقاته من فوائد ومصاریف عند حلول أجل التسدید، وذلك بموجب إعذار بالوفاء حتى 

.وإن لم یقم بمطالبة المقترض بذلك، وهذا راجع إلى تضامن الكفیل مع المقترض

التقسیم، لان وضعیةأوفي هذه الحالة لا یجوز للكفیل المتضامن أن یطلب التجرید 

البنك تعد ممتازة بحیث یمكنه متابعة كل من المتعامل المقترض والكفیل المتضامن بكامل 

القضائي فهو أوالمبلغ المقترض ولواحقه لكونهما في نفس المرتبة، كما أن الكفیل القانوني 

الإستفادة من حق التقسیم كما یجوز أودائما متضامن، وبالتالي لا یجوز له الدفع بالتجرید 

یل المتضامن التمسك بجمیع الدفوع التي یتمسك بها الكفیل غیر المتضامن والمتعلقة للكف

التمسك بالدفوع الشخصیة المرتبطة به ومنها على أوالتقادم أوبالدین، فیمكنه الدفع بالوفاء 

.إنعدام الأهلیةأوالخصوص العیب في الرضا 

:إجراءات المطالبة-

یفاء مبلغ القرض المكفول ولواحقه من فوائد وتتمثل إجراءات المطالبة قصد است

ومصاریف وفوائد التأخیر، وبما أن هذا الحق محدد المقدار وثابت بالكتابة وحال الأداء 

وما )2(09-08من القانون 306فیمكن للبنك إتباع الإجراءات المنصوص علیها في المادة 

لشروط الواجب توفرها في الدین امر الأداء، وهي إجراءات بسیطة بحكم اأو بعدها المتعلقة ب

المطلوب، وهذا كون القرض هو مبلغ من النقود وثابت بالكتابة الرسمیة كما هو معمول به 

.في مجال المعاملات البنكیة وحال الأداء ومعین المقدار

، فالمدین المتضامن یلتزم بصفة أصلیة في مواجهة بین الكفالة والتضامن بین المدینیجب التمییز :الكفالة والتضامن-1

الدائن بالدین الذي یلتزم به باقي المدینین أما الكفیل فالتزامه یقع في الدرجة الثانیة فهو لا یلزم بصفة أصلیة بل 

.المدینبصفة تبعیة فهو یلتزم بالوفاء بالدین المكفول إذ لم یوف به 

في، صادر21ر عدد.، جالإداریةو المدنیة الإجراءاتتضمن قانون ی، 2008فبرایر25مؤرخ في ، 09-08قانون -2

.2008ابریل 23
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هذه المطالبة تتم مباشرة بتقدیم عریضة بذلك متوفرة ومتضمنة الشروط المنوه عنها 

ع الوثائق المثبتة للقرض وحلوله، إلى السید رئیس المحكمة التي یوجد في سابقا مرفوقة بجمی

دائرة اختصاصها موطن المقترض لإصدار أمر الأداء، ثم یقوم بإبلاغه إلى المتعامل 

یوما من تاریخ تبلیغه، أما في حالة 15المقترض الذي یقع علیه واجب التسدید في أجل 

یوما إلى رئیس 15لیه بتقدیم معارضة في أجل وجود أسباب جدیة تمنعه من الوفاء ع

.)1(ا.م.ا.ق308المحكمة الذي أصدره، عملا بنص المادة 

غیر أنه في حالة عدم حصول المعارضة یقوم رئیس المحكمة الذي أصدر أمر 

وعلى .الأداء بتثبیته بناءا على طلب البنك، وعندئذ تترتب علیه كافة آثار الحكم الحضوري

أشهر من تاریخ صدور أمر الأداء )06(ل على الصیغة التنفیذیة خلال ستة البنك أن یحص

.وإلا سقط حقه في ذلك، وفي هذه الحالة یجب إعادة جمیع الإجراءات السابقة الذكر

یحافظ على دینه المكفول من طرف أوتجدر الإشارة أنه یمكن للبنك أن یسترجع 

646المنصوص علیها في المادة الكفیل من خلال إتباع إجراءات الحجز التحفظي

، بإعتبار أن البنك یحوز على سند رسمي مكتوب وهو عقد الكفالة یبین مقدار )2(ا.م.ا.ق

ا، .م.ا.ق647مبلغ القرض والمصاریف والفوائد المترتبة على ذلك وهي محددة وفقا للمادة 

ولواحقه، ویتبع في لیقوم بعد ذلك البنك بتثبیت أمر الحجز إلى غایة استیفاء مبلغ القرض 

سبیل ذلك إجراءات التنفیذ الاختیاري والجبري المتمثل قي بیع منقول الكفیل قصد ضمان 

یسلم رئیس أمناء الضبط إلى الدائن نسخة رسمیة من :"علىالإداریةو المدنیة الإجراءاتمن قانون 308تنص المادة -1

یوما )15(تكلیف المدین بالوفاء بأصل الدین والمصاریف في اجل خمسة عشر رسمي و بلیغ الیتم الت.أمر الأداء

یجب ان یشار في التكلیف بالوفاء، تحت طائلة البطلان، بان للمدین حق الاعتراض على أمر الأداء في أجل خمسة 

ستعجال أمام القاضي یقدم الاعتراض على أمر الأداء بطریقة الا.یوما تبدأ من تاریخ التبلیغ الرسمي)15(عشر 

".للاعتراض أثر موقف لتنفیذ أمر الأداء.الذي أصدره

أنالأداء،الوجود، حالمحققبدینللدائن،یجوز:"علىالإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 646تنص المادة -2

عقاراتأومنقولاتالتحفظي علىبالحجزأمراستصدارینوبه،ممنأووموقعة منهمؤرخةمسببة،بعریضةیطلب

الضمانفقدانالدین، ویخشىوجودترجحظاهرةمُسَوِّغاتلدیهكانأولسند دینحاملاكانإذامدینه،

".لحقوقه
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.القرض المكفول من طرف هذا الأخیر في عقد الكفالة

إنقضاء عقد الكفالة:ثالثا

.یمكننا حصر حالات انقضاء الكفالة في طریقین أصلي و تبعي

:الطریق الأصلي-أ

ج .م.ق656جه حددها المشرع في المادة أو لة بطریقة أصلیة في ثلاثة تنقضي الكفا

:دون أن یقوم المتعامل المقترض بتسدید كامل المبلغ المقترض وهي

.براءة ذمة الكفیل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من الضمانات-

.براءة ذمة الكفیل لتأخر الدائن في اتخاذ الإجراءات ضد المدین-

.في تفلیسة المدینعدم تقدم الدائن-

:الطریق التبعي-ب

أما الطریقة التبعیة لانقضاء الكفالة، فتكون بانقضاء عقد القرض بأي طریقة من 

أوبتحدید الإلتزام أوبالوفاء بمقابل أوطرق الوفاء، إما بالوفاء من طرف المتعامل المقترض 

بالتقادم، وفي هذه أوة التنفیذ باستحالأوباتحاد الذمة أو)1(بالمقاصةأوبالإبراء من الدین 

.الحالة یمكن للكفیل الإحتجاج أمام البنك بانقضاء الكفالة حتى ولو كان كفیلا متضامنا

:)جمق303–297منالمواد(:الـمـقـاصـة-1

بینوالجودةالنوعمتخذة)النقودمنمبلغامثلا(المحلفيینمتماثلمتقابلیندینیینهناكتكونأنالمقاصةتشترط-

لاإذمنهماالأقلبقدرالمدینانهذانفیتقاضیاللآخرمدیناو دائنامنهماكلیكونبحیثمدینالنفسو الدائننفس

.القانونیةبالمقامهذهتعرفوالمدینینتساويیشترط

توفرعدمرغمبینهمامقاصةإجراءىعلطرفینیتفقأنأي،الطرفینبإرادةتقعالتيفهيالاختیاریةالمقاصةأما-

).مثلاالمحلتجانستخدم(القانونیةشروطها



الفصل الثاني                                                                  الضمانات الشخصیة والضمانات الأخرى              

-72-

المطلب الثاني

الضمان الإحتیاطي

ویمكنالقروضعلىالشخصیةالضماناتبینمنالاجتماعيالضمانیعتبر"

.)1("التسدیدعلىبموجبهعهدیتمعینشخصطرفمنالتزام مكتوبأنهعلىتعریفه

الكفالة أشكالمنشكلهوالاحتیاطي،الضمانأننستنتج من هذا التعریف 

أنیمكنالتيالتجاریةراقو بالأالمرتبطةالدیونحالةفيفقطیطبقكونهویختلف عنها في

جةالسفتلأمر،السندهيراقأو ثلاثةفيتتمثل)2(الضمان،النوع منهذاعلیهاتسري

وعلیهالاستحقاقتاریخفيالورقةضمان تحصیلهوالعملیةهذهمنالشیكات، والهدف

ویسمىالورقةعلىمن الموقعینحتىأوالغیر،طرفمنیقدمأنیمكنالضمانهذافإن

.الوفاءضامنالشخصهذا

لوالفرع الأ 

مفهوم الضمان الإحتیاطي

عن الورقة التجاریة، أي هو ضمان مقدم الضمان الإحتیاطي هو كفالة الحق الناشئ 

أحد أومن طرف شخص یضمن وفاء السفتجة عن أحد الموقعین سواء أكان الساحب 

أوالمظهرین  المسحوب علیه عند تاریخ الإستحقاق، وهذا الشخص یسمى ضامن إحتیاطي             

ضمانات البنك ویعتبر ككفیل متضامن والتزامه إلتزام صرفي الشخص الذي یهدف لتعزیز 

وتقویة إئتمان المضمون، وذلك عن طریق إضافة ملتزم جدید وهو في الغالب یمنح من 

.على الأقل شخص له مقدرة على الوفاءأوطرف بنك 

على القروض، وكذلك یستعمل التأمینوعملیا فإن الضمان الإحتیاطي یستعمل في 

.قصیرة والمتوسطة الأمدعلى العموم من أجل تسهیل العملیات المالیة والقروض ال

.167، صمرجع سابقنقلا عن الطاهر لطرش،-1

.98جعدي، مرجع سابق، ص أمال-2
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شروط إنعقادهتعریف الضمان الاحتیاطي و :لاأو 

:تعریف الضمان الاحتیاطي-أ

رقم الأمرلى منو الفقرة الأ68المادةإلىالإشارةمنلابدالضمانخطابلتعریف

یشكل عملیة القرض،":یليماعلىتنصالتيو لهذا الخطابتعریفاأعطت)1(11-03

أموالبوضعیعدأوماشخصبموجبهیضععوضلقاءعملكل،مرالأفي مفهوم هذا 

بالتوقیعالتزاماالآخرالشخصلصالحبموجبهیأخذأوآخر،شخصتحت تصرف

."...الضمانأوالكفالةأوالاحتیاطيكالضمان

الضمانالمثالسبیلعلىذكرالمادةهذهنصخلالمنالجزائريفالمشرع

ومتعددة،مختلفةأنماطاالأمرواقعفيیشملالأخیرالضمان، فهذاو والكفالة،الاحتیاطي

.البنكيالضمانخطاببینهامن

البنوك،عملیاتمنكعملیةالبنكيالضمانخطابإلىأشاروالقرضالنقدقانونإن

الضمانخطابإصدارعملیةإذنیحكمه،قانونیانظامایضعالجزائري لمالمشرعلكن

.قواعدهوتطویرنشأتهفيالتي ساهمتالبنكیة،الأعرافإلىتخضعوتنفیذهالبنكي

القانونفيالبنكيالضمانخطابتعریفإلىالجزائري لم یتطرقحیث المشرع

:التي تكمن فيالشروط الواجب توفرها لانعقاده و التجاري بل ذكر فقط 

:شروط إنعقاد الضمان الاحتیاطي-ب

على أویكون مكتوبا على السفتجة نفسها، ویشترط في الضمان الاحتیاطي أن 

409الوصلة المتصلة بها، كما یمكن أن یكتب في محرر مستقل عملا بنص المادة 

ج، ولكن في الحالة الأخیرة یشترط أن یحدد المبلغ وطبیعته ومدته ویبین مكان صدوره .ت.ق

.تحت طائلة عدم الصحة

الأمر باكتتاب من طرف بنك یكون في الغالب على شكل عقد رسمي عندما یتعلق 

عندما یكون هذا الأخیر لفائدة البنك، ومن إیجابیات هذه أولصالح الغیر كضامن إحتیاطي، 

.، مرجع سابق11-03رقمأمر-1
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الحالة أنها تمكّن من السریة في إنجاز العملیات المالیة المهمة لكونه یبقى العلم به محصورا 

لزم إلا في مواجهة لدى البنك المستفید فقط، ومن آثارها أن الضامن الإحتیاطي غیر م

الشخص الذي تعهد له بالضمان، وبالتالي فإنه غیر ملزم في مواجهة باقي الموقعین على 

الورقة التجاریة، وأن أي وفاء بهذا الضمان یجب أن یكون بناءا على سند منفصل، إذ یمنح 

وأ"مقبول كضمان إحتیاطي"الضمان الإحتیاطي عادة عن طریق توقیع السفتجة تحت عبارة 

.ج.ت.الفقرة الرابعة ق409أي عبارة أخرى تعطي نفس المعنى كما ورد في نص المادة 

ویعتبر الإلتزام بالضمان ناشئا بمجرد توقیع مقدم الضمان على وجه السند، إلا إذا 

.توقیع البنك الساحبأوكان توقیع المسحوب علیه 

ة خاصة بالشخص الذي یمكنه تقدیم إلى جانب شرط الكتابة هناك شروط موضوعی

من أحد الموقعین على السفتجة، أوالضمان الإحتیاطي الذي یمكن أن یكون من الغیر 

:)1(والذي یشترط فیه

الأهلیة التجاریة، كما یجب ذكر إسم المتعامل المقترض المضمون وكذا مبلغ القرض 

الضمان أصلا، هو الوفاء ویكون موضوع الضمان الإحتیاطي الذي یكفله مقدم .المضمون

بقیمة المبلغ المقترض المكفول كاملا، فهو یضمن وفاء السفتجة مثلما ضمن قبولها، وقد 

إمكانیة تحدید تدخل الضامن الإحتیاطي في ج.ت.ق409لى من المادة و ردت الفقرة الأأو 

بالكامل، كما یمكن للضامن الإحتیاطي إشتراط ضمان أوضمان تسدید جزء من الدین 

.اشتراطه شروطا معینة لقبول الضمانأوالموقع على الورقة التجاریة فقط 

عقد الضمان الاحتیاطيأركان:ثانیا

:للعقدالموضوعیةالأركان)1

.والسببوالمحلالتراضيهي

"الورقة التجاریة(السفتجة -1 یمثل مبلغا إذهو یقوم مقام النقود و قابل للتداول بالطرق التجاریةصكبأنهاالتي تعرف ):

).من القانون التجاري394إلى389المواد إلىالرجوع (معینا یستحق الوفاء عند الاطلاع أو في میعاد معین 
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:التراضي-

القبول،معالإیجابتوافقهوأيقانوني،اثراحدثعلىإرادتیناتفاقهوالتراضي

یكونأنلابدنهإالعقد، فلإنشاءیكتفيالأخرىالأركانمعلتراضياوجودكانوإذا

.)1(صحیحاالتراضي

یصدرالذيالإیجابالحاملوقبولموافقةهوالاحتیاطيللضمانبالنسبةفالتراضي

الحاملقبولأمااحتیاطیا،ضامنابصفتهالتجاریةالورقةعلىالاحتیاطيمن الضامن

وفيالاستحقاق،میعادعندالاحتیاطيالضمانعلىبرجوعهاو لالحاماستلامفیستدل من

الورقةتظهیریقبلحتىالمدینمناحتیاطیاضامنالحاملیطلبالضمان الاحتیاطي

بالضمانللقیامآخرشخصمعبالاتفاقالمدینفیقومباستلامهایقبلإلیه، وحتىالتجاریة

.الأخرىالأحكامإلىبالإضافةلالقبو معالإیجابالاحتیاطي، ویعقد بارتباط

:المحل-

التزامایكونأنإماصورثلاثوللمحلالمدین،بهیلتزمماهو كلالالتزاممحل

توافرهایجبشروطللمحلوانالشيء،بإعطاءالتزامأوعملعنبامتناعالتزامأویعمل 

وكذلكللتعیین،قابلاأومعینایكونأوممكناأوموجوداالمحلیكونأنهيالشروطوهذه

.والآدابالعامللنظاممخالفوغیرمشروعایكونأنأيفیه،للتعاملقابلایكونأنیجب

:السبب-

معقودوكانالمشروعالسببمنالعقدخلفإذاالعقد،لإنشاءالثالثالركنهوالسبب

الالتزاملانطلا،بایكونفانهالعامةالآدابأوالعامللنظاممخالفأومشروعغیرلسبب

الملتزمیقصدالذيالدافعالباعث(بأنهالسببعرفمشروع، وقدسببلهیكونأنیجب

.)2()التجاریةالورقةتحریروراءمنإلیهللوصول

التجاریة في موریتانا والجزائر دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في الحقوق، الأوراقجمیلة بنت بداه، تداول -1

.42ص، 2009، الجزائر، الأعمالنون فرع قا

.126سابق، ص قاسیمي، مرجع آسیة-2
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:الاحتیاطيللضمانالشكلیةالأركان)2

ذاتعلىبالكتابةإلابإثباتهایقملم،الذيالشكلیةالعقودمنالاحتیاطيالضمان

أنویمكن،)1(ج.ت.الفقرة الثالثة من ق409بها المادة المتصلةالورقةأوالتجاریةالورقة

.التجاریةعن الورقةمستقلةبورقةالاحتیاطيالضمانیعطى

الفرع الثاني

أحكام الضمان الإحتیاطي وآجال التقادم

لضامن لمعرفة أحكام الضمان الإحتیاطي یجب التطرق إلى العلاقة التي تربط ا

ضمون، وكذا الموقعین الآخرین علىالإحتیاطي، مع كل من البنك والمتعامل المقترض الم

.السفتجة

أحكام الضمان الاحتیاطي:لاأو 

الفقرة السابعة من 409نصت المادة :علاقة الضامن الإحتیاطي بالبنك المستفید-أ

وعلیه فإن ، "ویلتزم ضامن الوفاء بكل ما التزم به المضمون":على أنج.ت.ق

إستقلالیة التواقیع، لمبدأالضامن الإحتیاطي یلتزم إلتزاما حرفیا اتجاه البنك، وهذا تطبیقا 

وعلى هذا الأساس فللبنك الخیار في أن یوجه مطالبته إما إلى المتعامل المقترض 

إلى الضامن الإحتیاطي دون مراعاة لأي ترتیب، ولا یحق للضامن أوالمضمون 

.التقسیمأوفع بحق التجرید الإحتیاطي أن ید

تكمن في رجوع هذا الأخیر علیه :علاقة المتعامل المقترض بالضامن الإحتیاطي-ب

أوبدعوى الحلول، وذلك في حالة وفائه بالمبلغ المقترض والمدون على الورقة التجاریة 

في العقد المنفصل، ومطالبته بكامل المبلغ بالإضافة إلى الفوائد الخاصة بالمبلغ 

مدفوع والمحسوب بناءا على النسبة القانونیة، وذلك إبتداءا من یوم القیام بالدفع نیابة ال

مالیة تقدمت كضامن إحتیاطي، ولكن أوعنه خاصة إذا تعلق الأمر بمؤسسة بنكیة 

أوویجب ان یكتب الضمان الاحتیاطي على نفس السفتجة :"...من القانون التجاري الجزائري 409/3تنص المادة -1

."..الورقة المتصلة بها بسند یبین فیه مكان صدوره
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لإهمال الحامل، یجوز للضامن أوإذا سقط حق رفع دعوى الحلول بمرور مدة التقادم 

المدین المضمون بمقتضى دعوى الكفالة الشخصیة الإحتیاطي عندئذ أن یرجع ضد

.التي تقررها القواعد العامة لكل كفیل ضد المدین الأصلي

في حالة وفاء الضامن الإحتیاطي :علاقة الضامن الإحتیاطي بالموقعین الآخرین-ت

في عقد منفصل فله أن یمارس حق أوبمبلغ القرض المدون على الورقة التجاریة 

وعلیه إذا تدخل الضامن الإحتیاطي من أجل أحد .قعین الآخرینالرجوع على المو 

وتطبق على السند لأمر المظهرین، فیمكنه الرجوع ضد المسحوب علیه القابل بالوفاء،

.)1(ج.ت.من ق469أحكام الضمان الإحتیاطي المتعلق بالسفتجة بمقتضى المادة 

ضامن، فإن الضمان إذا لم یعین في الضمان الإحتیاطي الشخص الذي یضمنه ال

یعتبر حاصلا لمصلحة محرر السند، كما هو الحال في السفتجة إذ یعتبر الضامن حاصلا 

من 497لمصلحة الساحب، أما الضمان الإحتیاطي في الشیك فقد أشارت إلیه المادة 

ج، إذ یمكن أن یقدم الضمان من الغیر، أي ملتزم بالشیك ما عدا المسحوب علیه، .ت.ق

جة التي لا یمكن أن یضمنها الساحب والمسحوب علیه ضمانا إحتیاطیا، بخلاف السفت

.وشروط وآثار الضمان الإحتیاطي في الشیك لا تختلف عما هو علیه الحال في السفتجة

آجال التقادم:ثانیا

:بالنسبة لآجال التقادم فتكون حسب نوع الورقة المضمونة

:بالنسبة للسفتجة-1

:ثلاث مدد هيج.ت.ق461لقد حددت المادة 

المتولدة عن السفتجة والمرفوعة ضد المسحوب علیه القابل بمرور ياو الدعسقوط جمیع -

ثلاث سنوات من تاریخ الإستحقاق وهي أطول مدة، فالقابل یعتبر مبدئیا المقترض 

المتعلقة بالضمان الأحكاملأمرعلى كما تطبق على السند "الجزائريمن القانون التجاري 469تنص المادة -1

لم یعین في الضمان إذاوفي الحالة المنصوص علیها في الفقرة السادسة من المادة المذكورة )409(الاحتیاطي

".لأمرالشخص الذي یضمنه فان الضمان یعد حاصلا للملزم بالسند 
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الموقع على السفتجة، أما الموقعون الآخرون فهم ضامنون فقط، أما بالنسبة للسفتجة 

بالإطلاع، ینبغي إحتساب بدء سریان التقادم بعد مرور السنة، التي المستحقة الأداء 

.)1(یجوز تقدیم خلالها هذه السفتجة للإطلاع

الحامل ضد الساحب والمظهرین بمرور سنة واحدة من تاریخ الإحتجاج دعاوىتسقط -

من تاریخ انقضاء أجل تحریر أومن تاریخ الإستحقاق أوالمحرر في المدة القانونیة 

حتجاج، بشرط ألا یكون ذلك ناتج عن الإهمال، فالمشرع قصّر مدة التقادم بالنسبة الإ

للحامل والمظهرین لكونهم مجرد ضامنین، بینما یعتبر المسحوب علیه مدینا أصلیا 

.بأدائها

على الساحب بمرور ستة أشهر من أوالمظهرین على بعضهم البعض دعاوىتسقط -

.من الیوم الذي تم فیه رفع الدعوى ضدهأوالسفتجة، الیوم الذي أدى فیه المظهر مبلغ

:بالنسبة لسند لأمر-2

ج، الخاصة بالسفتجة وهذا ما نصت .ت.ق461تطبق علیه جمیع مقتضیات المادة 

.ج.ت.ق467علیه ایضا المادة 

:بالنسبة للشیك-3

:المدد المطبقة على الشیك وهي كالتاليج.ت.ق527حددت المادة 

الملزمین الآخرین أوالساحب أولشیك بالرجوع على المظهرین تسقط دعوى حامل ا-

.بمضي ستة أشهر من تاریخ إنقضاء مهلة التقادم

تسقط دعوى حامل الشیك بالرجوع على المسحوب علیه البنك مثلا، بمضي ثلاث -

.سنوات من تاریخ إنقضاء المیعاد المحدد لتقدیم الشیك للوفاء

.مظهرین وضد الساحب بمرور ستة أشهرالمظهرین ضد باقي الدعاوىتسقط -

ن البنكي، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة الماستر، تخصص قانون عماد الدین طرابلوسي، خطاب الضما-1

.32ص، 2015الشركات، 
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حصل إعتراف بالدین أوإن مواعید التقادم یمكن أن تتوقف إذا صدر حكم بأداء، 

بموجب ورقة مستقلة، ویجب على المدینین أن یؤدوا الیمین القانونیة على أنه لم یبق في 

.ذمتهم شيء عندما یطلب منهم ذلك، ونفس الحكم ینطبق على ورثتهم

تنفیذ على الضمان الإحتیاطيال:ثالثا

لتنفیذ الضمان الإحتیاطي یتعین على حامل الورقة التجاریة وهو البنك إحترام بعض 

:الإجراءات والمواعید التالیة

الإحتجاج:

لإثبات إمتناع المسحوب علیه عن الوفاء للبنك وهو عبارة عن ورقة رسمیة تحرر

لضمان، ویعتبر إنذار رسمي موجه إلى المدین المستفید، ویحفظ البنك حقه في الرجوع على ا

المقترض، مع وجوب تحریر الإحتجاج في الیوم التالي لمیعاد الإستحقاق، وإذا صادف الیوم 

ل یوم عمل یلیه، أو التالي لمیعاد الإستحقاق عطلة رسمیة إمتد میعاد تحریر الإحتجاج إلى 

القرض، ویطبق ذلك على والهدف من ذلك هو منح مهلة للمسحوب علیه لتدبر مبلغ 

السفتجة والسند لأمر على السواء، أما بالنسبة لمیعاد تنظیم الإحتجاج بالنسبة للشیك فیجب 

تقدیمه قبل إنتهاء مدة تقدیم الشیك للمخالصة، أما إذا قدمه في الیوم الأخیر لمیعاد 

)1(.ج.ت.من ق516الإستحقاق جاز تحریر الإحتجاج في یوم العمل التالي حسب المادة 

عن شكل الإحتجاج فیجب أن یحرر من طرف المحضر القضائي التابع لدائرة أما

إختصاص مقر إقامة المسحوب علیه، ثم یقوم بتبلیغها لكل من الشخص الذي كان یجب 

علیه وفاء الورقة التجاریة، وللأشخاص المعینین فیها عند الحاجة، وللغیر الذي قبلها بطریقة 

.یتم كل ذلك بإجراء واحدالتدخل، كما یجب أن 

:ویتضمن الإحتجاج البیانات التالیة

.صورة للسند وجمیع ما یتضمنه من تظهیرات وإضافات-

.ج قبل انقضاء مدة تقدیم الشیكیجب تقدیم الاحتجا":تنصيمن القانون التجاري الجزائري، والت516أنظر المادة -1

."ل التالي لهالاحتجاج في یوم العمجاز تحریر ،الأخیرتم التقدیم في الیوم إذاو 
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.تنبیه المدین بالدفع ویتضمنه المحضر-

.غیابه وقت تحریر الإحتجاجأوإثبات حضور المدین شخصیا -

.أسباب الإمتناع عن الدفع-

.لة غیاب البنكالمحضر وهذا في حاأوتوقیع ممثل البنك -

.لنائبه في موطنه إذا كان غائباأوذكر بتسلیم صورة هذا الإحتجاج للمدین -

وإذا لم یحرر الإحتجاج بهذا الشكل، یمكن أن یبطل بناءا على طلب صاحب 

.المصلحة، وبالتالي فإن حق الرجوع على الضمان یضیع على البنك

المطالبة القضائیة:

یة اللجوء إلى إستعمال الإجراءات القانونیة المنصوص كما یحق لحامل الورقة التجار 

.ا.م.ا.ق309إلى المادة 306علیها في المواد من المادة 

فیما یتعلق بإجراءات أمر الأداء، وهذا على أساس أن الضمان الإحتیاطي المكتتب 

تقدم یتضمن جمیع الإجراءات والشروط التي یتطلبها القانون في إجراءات أمر الأداء، والتي

یوما، كما 15على شكل عریضة إلى السید رئیس المحكمة الذي یصدر أمرا بالدفع في أجل 

.یمكن للبنك المقرض الرجوع على الضامن الإحتیاطي بدعوى الضمان

ضف إلى ذلك یمكن لحامل الورقة التجاریة المكتتبة بالضمان الإحتیاطي زیادة على 

بدعوى الضمان، أن یلجأ إلى تطبیق أحكام أوء تحصیل حقه باستعمال إجراءات أمر الأدا

بالنسبة ج.ت.ق536بالنسبة للسفتجة والسند لأمر والمادة ج.ت.ق467و440المادتین 

للشیك، والخاصة باستصدار أمر بحجز وبیع ممتلكات المسحوب علیه عن طریق رئیس 

ن تاریخ تبلیغ المحكمة عملا، وهذا في حالة تعذر الدفع خلال عشرین یوما إبتداءا م

.الاحتجاج لعدم الدفع
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المبحث الثاني

الضمانات الأخرى

إلىماسةالحاجةكانتالدائن،حمایة حقعنووسائلهالعامالضمانلعجزنظرا

البدایةإهماله، فيو من غشهوتحمیهالمدینإعسارخطرمنالدائنأخرى تؤمنوسیلة

هذه عجزأبرزالواقعأنإلاوالشخصیة،عینیةات الالتأمیننظمفيالوسیلةهذهوجدت

الحدیثةالوسائلهذهبینوسائل أنجع، منعنالبحثإلىالأمردفعالوسائل بدورها، ما

).المطلب الثاني(ثم ضمان التقاعد )لوالمطلب الأ (التأمینیسمى بمانسبیاً 

لوالمطلب الأ 

التأمین

قاري، حیث یعطي للبنك المقرض یشكل ضمان شخصي في القرض العالتأمینإن 

الحق في الاستفادة من التعویض عن الأضرار التي تلحقه جراء عدم إلزام المدین بـدفع مالـه 

ثم التعویض الناتج )لوالفرع الأ (وخصائصه التأمینمفهوم للدائن المقرض، لذا سنعرف 

).الفرع الثاني(التأمینعن 

لوالفرع الأ 

وإنقضائهالتأمینمفهوم

تعریف التأمین وأركانه:لاأو 

:تعریف التأمین-أ

في التقنین المدني بموجب المـواد مـنالتأمینقام المشرع الجزائري بتنظیم عقد 

لاو تتنردها المشرع في التقنین المدني لم أو ، غیر أن النصوص التّي 625)إلى (619

أمر تنظیمها لقوانین خاصة سـوى الأحكـام العامة دون الأحكام الجزئیة والتفصیلیة التّي ترك 

وبالفعل فقد تم تنظیم الأحكام )1(ج.م.ق620یصـدرها فیما بعد وهذا ما ورد في نص المادة

.2006مارس 12فيصادر، 15ر عدد .جمین،أتضمن قانون التی، 2006فیفري 20مؤرخ في06-04قانون -1
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وتجدر الإشارة إلى أن هذا الأمر تم 07-95بصـدور الأمـر رقـم التأمینالخاصة بعقد 

.2006في سنة04-06رقمبأمرتعدیله  

:التأمینعقدخصائص-ب

وهماطرفینبینقانونیةعلاقةینظمعقدهوذكرنا،أنو سبقكمانالتأمیعقدإن

عندالتأمینمبلغیسمىللثاني،مالیامبلغالو الأیؤديإنعلىیتفقانلهالمؤمنو المؤمن،

قدلهوالمؤمنالقسط،ویسمىله،المؤمنیدفعهماليمبلغنظیرمنهالمؤمنالخطرتحقق

ماعادةویكونمعنويشخصدائمافهوالمؤمنبینماا،معنویأوطبیعیاشخصایكون

یتسمالتيالخصائصاستخلاصیمكنالتعریف؛هذاخلالمنو ،)1(التأمینبشركاتیعرف

:التأمینعقدبها

:التأمینلعقدالعامةالخصائص-1

للطرفینملزمعقدالتأمینعقد:

علىمتقابلةالتزاماتیرتبالتأمینأن عقدكونالطرفینبینالتبادلیةالصفةنلمس

یفرضهماحسبالتأمینأقساطبدفعلهالمؤمنیلتزمله، إذوالمؤمنالمؤمنمنكلعائق

خطرلأنهیقعلایقع، وقدالذيالحادثلتغطیةالمؤمنیلتزمحینفيالعقد،طبیعةعلیه

الحیاةعلىالتأمینعقدفيیظهرماوهوالبعض،رأيحسباستثناءوجودمعاحتمالي،

.)2(مؤكدالتزامهوالعقدهذافيالمؤمنالتزاملانالوفاةلحال

الزمنیةالعقودمنالتأمینعقد:

جوهریاعنصراالزمنیكونالذيالعقدبأنه،القانونفقهاءعندالزمنيالعقدیعرف

یمكنلاأشیاءهناكأنذلكالعقد،محلبهیقدرالذيالمقیاسهویكونبحیثفیه،

إلیهنظرإذاوالعملمعینة،بمدةإلاتقدیرهایمكلابالزمن، فالمنفعةمقترنةغیروتصورها

، 2012، ، دار الخلدونیة، الجزائرللتأمیناتحمیدة جمیلة، الوجیز في عقد التامین،دراسة على ضوء التشریع الجزائري -1

.20ص

، 2007الجزائر، دیوان المطبوعة الجامعیة،التامین الجزائر، الطبعة الخامسة،جدیدي معراج، مدخل لدراسة قانون-2

.36ص
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ذاتهفيإلیهنظرإذاولكنمكانیة،حقیقةكانالعملینتجهالذييءالشإلىأينتیجتهفي

رالعناصمنالمدةأوالزمنمعینة، فعنصربمدةمقترنةحقیقة زمنیةإلاتصورهیمكنفلا

تحدیدبدونالتأمینعقدیبرمأنالناحیة العملیةمنیتصورلاإذ،التأمینلعقدالأساسیة

خلالهمنیلتزمالذيالمدىهوالزمنيالإطارهذاباعتباربه،الواردةالتغطیةلسریانمدة

تحملعنیمتنعانالمؤمنبحیث یستطیعوالتزامات،شروطمنحواهبماالعقدطرفي

كماالزمني،الإطارهذاخارجمنهحادث المؤمنوقعإذا،)التعوي(الخطروعوقتبعات

لمما(مدتهانتهاءبعدالتأمینعقدمنالتزاماته المستمدةمنیتحملله أنالمؤمنیستطیع

.)التأمینقسطبسدادكالالتزاممدة العقدنهایةقبلنشئتقدالالتزاماتتلكتكن

مدتهانتهاءقبلالعقدفسخإذاانهالزمنیة،العقودمنأمینالتعقدكونعلىیترتب

تظلأيقائما،ذلكقبلمنهنفذمایبقىوالفسخیوممنینحلبلرجعي،بأثرینحللا

الأقساطلهالمؤمنیستردلاثمومنوصحیحة،قائمةالفسخقبلفیماالطرفینادعاءات

.العقدفسخقبلانقضتالتيالمدةأثناءرالخطتحملمقابلكانتلأنهادفعها،التي

ةوضمععقدالتأمینعقد:

فيطرفكلأنإذالصفة،هذهعلىتؤكدالتأمینعقدفيالطرفینالتزاماتإن

نالمؤمیدفعهاالتيالأقساطمقابلالخطر،بدفعیلتزمفالمؤمنیعطي،مامقابلیأخذالعقد

.)1(المؤمنبهیلتزمالذيالخطردرءبلمقاالأقساطبدفعیقوملهله، والمؤمن

ورغمالالتزام،إحداثعلىالإرادتینتطابقبمجردینعقدفهو:رضائيعقدالتأمینعقد

.للانعقادلیسو للإثبات،فهيالعقدهذاالتي یتطلبهاالشكلیةالشروط

:الخاصةالتأمینعقدخصائص-2

العقود،منغیرهعنوتمیزهاصة،الخذاتیتهتعكسبخصائصالتأمینعقدیتمیز

وذلكالنیة،حسنعقودومنإذعان،وعقداحتمالي،عقدانهفيتنحصرالخصائصوهذه

:ما تطرقنا إلیه

.35سابق، ص جدیدي معراج، مرجع -1
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لاالعقود التيوهيالغور،عقودضمنالتأمینعقدیندرج:احتماليعقدالتأمینعقد-

إلتزام منیقدمهماوأمقابل،منسیأخذهمامعرفةالمؤمنولالهالمؤمنیستطیع

.علیهالمؤمنالحادثوقوعبعدإلایتحققلاهذالان،)1()الخطربتغطیةكالتزام(

شركةفیهتستغلحیثإذعان؛عقدهوالتأمینعقد:الإذعانعقودمنالتأمینعقد-

مناقشة،دونالشروطهذهقبولعلىلهالمؤمنالعقد، ویقتصرشروطبوضعالتأمین

كما،التأمینشركةقبلمنسلفاالعقدشروطاللازمة لمناقشةالحریةلهونتكلابحیث

فهووبالتاليالتعاقدیة،العلاقةأكثر منالعلاقة القانونیةعلیهتغلبهذاأننلاحظ

منبنوعالمشرعفیهایتدخلبنودشكلتأتي علىالعلاقات،منلمجموعةقانونيتنظیم

،التأمینشركاتعلىالرقابةفرضل هوو الأالهدف:هدفینتحقیقاجلمنالصرامة

110حسب المادة)2(في العقدالضعیفالطرفحمایةفهوالثانيالهدفأما

.)3(ج.م.ق

اعتمادفي،التأمینعقدفيالنیةحسنسمةظهر:.النیةحسنعقودمنالتأمینعقد-

علیهیملیهاوالتيربالخطالمحیطةالبیاناتصحةمدىعلىقبولهتقریرفيالمؤمن

كمابالخطربالتصریحملزملهالمؤمنلأنالعقدتنفیذعندأیضاتظهركماله،المؤمن

فيالزیادةإلىتؤديالتيالكاذبةالتصریحاتتفاديأي(نقصانأوزیادةدونهو،

لهالمؤمنقامإذاالتأمینبعقدیلحقالبطلانأنذلكعلىویترتبعلیه،المؤمنالخطر

.)للواقعومخالفةخاطئة،بمعلوماتبالإدلاء

خسائرإلىالممتلكاتأوالأشخاصتعرضإلىوقوعهیؤديالذيالاحتماليالحدثهوالخطرإن":الخطرتعریف-1

."مادیة اقتصادیةأومعنویة

.37سابق، صمرجع ج،جدیدي معرا-2

، وكان قد تضمن شروطا تعسفیة،انالإذعتم العقد بطریقة إذا:"من القانون المدني الجزائري التي تنص110المادة -3

یقع باطلا كل نها، وفقا لما تقضي به العدالة و یعفي الطرف المذعن مأنأویعدل هذه الشروط أنجاز للقاضي 

."اتفاق على خلاف ذلك



الفصل الثاني                                                                  الضمانات الشخصیة والضمانات الأخرى              

-85-

:التأمینعقد أركان-ت

لا یمكن ان ینعقد الا بتوافر مجموعة ،كما ذكرنا سابقا هو كبقیة العقودالتأمینعقد 

.من تراضي، محل، وسببالأركانمن 

:التراضي-1

تيالج.م.من ق59المادة إلیهأشارتقد و التأمینیعد العنصر الجوهري في عقد 

المتطابقتین دون إرادتهمایتم العقد بمجرد ان یتبادل الطرفان التعبیر عن :"تنص على انه

."بالنصوص القانونیةالإخلال

قانونیة،  أثارإحداثعلى أكثرأوإرادتینالعقد هو اتحاد أنمن خلال هذه المادة نجد 

.)1(إبرامهاضي وصحته وكیفیة یتطلب وجود طرفین ووجود التر التأمینبناءا على ذلك فعقد 

:المحل-2

نه الشيء الذي یلتزم المدین القیام به، سواء أأي،هو الالتزام في العقود بشكل عام

بأنهالتأمینشيء، ویحدد محل الالتزام في عقد إعطاءأوامتناع عن عمل أوالقیام بعمل 

ین، مما یدفعه كل مصلحة اقتصادیة مشروعة تعود على الشخص في حالة وقوع خطر مع

حتى لا یتحمل النتائج المترتبة على تحقق هذا الخطر، ومن هنا التأمینعقد إبرامإلى

متعددة وكذلك الالتزامات الناشئة عنه، حیث تتمثل التأمینعناصر محل عقد إنیتضح لنا 

.المؤمن والمصلحةأداءهذه العناصر في الخطر، القسط، 

:السبب-3

ویعتبر السبب المنصوص عنه ،العقدلإبرامامة هو الدافع السبب في القواعد العإن

أنإلى)2(ج.م.من ق621في العقد هو الدافع الحقیقي للتعاقد، وهذا حسب نص المادة 

العلوم السیاسیة، في الحقوق و أكادیميمذكرة مقدمة لاستكمال شهادة لسانس ،مینأالنظام القانوني لعقد الت،ن لیتیمحسی-1

.24ص ،2014ورقلة، ،جامعة قاصدي مرباح

عود على تكون محلا للتامین كل مصلحة اقتصادیة مشروعة ت:"من القانون المدني الجزائري على621نصت المادة -2

."دون وقوع خطر معینالشخص
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.یثبت العكس

، هو وجود مصلحة مشروعة وجدت للمحافظة على التأمینعقود إبراموالسبب في 

.الشيء المؤمن علیه

وانقضاءهمینالتأعقد آثار:ثانیا

).2(ثم انقضاءه )1(التأمینعقد ثارآسندرس 

التأمینعقد آثار-1

یولد على عاتق كل طرفیه التزامات، بالنسبة للمؤمن له ،ملزم للجانبینالتأمینعقد -

.ینشئ التزاما بدفع القسط والتزاما یتعلق بالخطر

یض الضرر، في حالة وقوع تعو أوالتأمینبالنسبة للمؤمن ینشئ التزامات بدفع مبلغ إما-

.كارثةأوخطر 

التأمینانقضاء عقد -2

، فینقضي بانقضاء المدة التأمینعقد إنهاءتعمل على أسبابلعدة التأمینینقضي عقد 

:، وذلك بطریقتینحددة لهمالمحددة له، كما ینقضي قبل انقضاء المدة ال

.الأخرىات التأمینن مین على الحیاة دو أالمنفردة بالنسبة للتبالإرادةإما-ث

المؤمن له بالتزامه بالوفاء بالقسط، إخلال، وهذا بسبب التأمینینقضي بفسخ عقد أنإما-ج

.بسبب تفاقم الخطرأو

الثانيالفرع

التأمینالتعویض الناتج عن 

''بأنهج.م.ق619المادةعرفتهقانوني،كمفهومالتأمینإن عقد یلتزمالتأمین:

مبلغالصالحهالتأمیناشترطالذيالمستفیدإلىأوله للمؤمنیدفعنأبمقتضاهالمؤمن

المبینالخطرتحققأوالحادث وقوعحالةفيأخرعوض ماليأيأوإیراد أوالمالمن
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.للمؤمنلهالمؤمنیؤدیهاأخرىمالیةدفعةأیةأوقسطمقابلوذلكبالعقد  "

أنها02المادةلوجدنا،)1(07-95رقم الأمروهواتالتأمینقانونإلىرجعناإذا

:فیهجاءوالذي)2(04-06رقمالقانونأضافهماإلىالإشارةمعالمفهوم،نفستبنت

تأمیناتفيعینیاالأداءتقدیریمكنالمادة،هذهمنلىو الأ الفقرةأحكامإلىإضافة"

".المحركذاتالبریةالمركباتالمساعدة

والتعاقدیةالقانونیة،العلاقةعلىأساسایركزللتامین،القانونيبالمعنىالتعریفإذا

)البنك(الشركةهيفالمؤمنله،والمؤمنالمؤمنوهماالطرفین،بینالتأمینالتي ینشئها

بینمله،المؤمنمنیتلقاهاالتيالأقساطمقابلحدوثه،عندالخطریتعاهد بتغطیةالذي

.شخصهفيأومالهفيمالخطریتعرض، والذيینالتأمیكتتبهو الذيلهالمؤمن

التأمینحالات :أولا

صحتهمأوضد الأخطار التي تصیب الأشخاص مباشرة في حیاته التأمینیشمل 

التأمینمبلغالمؤمن بدفعویلتزمماله،ولیسذاتهلهالمؤمنشخصموضوعهیكونالذيو 

.جزافیةوبطریقةقدالتعاعندمسبقایحددوالذيبكاملهعلیهالمتفق

أوجسمهسلامةأوحیاتهتهددالتيالأخطارضدالتأمینبالإنسانیقومحیث

هذا و .إلخ...والعجزالحوادثالمرض،الوفاة،مخاطر:لالعمل، مثعلىقدرتهأوصحته

البنوكبتعویضالتأمینلشركاتیسمحالذيالإجراءهو:)3(الاجتماعيبالضمان:ما یسمي

إذ هو نظام قانوني ووسیلة إلزامیة تأخذها الدولة لحادث خطیر،المقترضرضتعحالفي

لتحقیق الأمان الاجتماعي لمواطنیها من المخاطر الاجتماعیة، ویشمل الضمان الاجتماعي 

وسیلتین إحداهما المساعدات الاجتماعیة حیث تقدم هذه المساعدات للأشخاص الذین لا 

، صادر13عدد ر.تضمن قانون التأمینات، ج، ی1995جانفي 25مؤرخ في 07-95مر الأمن 02المادة أنظر -1

.متمممعدل و ،1995مارس08في

.سابقمرجع ،04-06قانون -2

،النشر والتوزیع، الجزائر، دار الهدى للطباعة و تماعیة في مجال الضمان الاجتماعيالطیب سماتي، التأمینات الاج-3

.18، ص 2014
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ات الاجتماعیة حیث تقوم التأمینالاجتماعي، والأخرى هي التأمینیستطیعون دفع أقساط 

ات على القادرین على دفع هذه الأقساط للتأمین، ویغطي هذا التأمینالدولة بفرض هذه 

عددا من المخاطر أبرزها الشیخوخة والعجز والوفاة والترمل والیتم والبطالة وإصابات التأمین

.شرة بالعملالعمل، والأمراض التي لیست لها علاقة مبا

عن الحیاةالتأمین-1

، ما یسمي أیضا بالوفاة إذ )1(ات الجزائريالتأمینمن قانون 85حسب نص المادة 

التأمین، حیث یمكن للمقرض في هذا التأمینمن شركات التأمینیمكن الحصول على هذا 

ب وصاحالتأمینوهو عقد قانوني بین شركة دفع المستحقات الشهریة في حالة الوفاة،

ملزمة بدفع مبلغ من المال مدون في الوثیقة إلى ورثة التأمینینص على أن شركة .الوثیقة

نتیجة التعرض إلى حادث یؤدى أوالشخص المؤمن علیه في حالة الوفاة نتیجة الأمراض 

.)2(إلى الوفاة

العجزأوعن المرض التأمین-2

ي، فبعد استفادة في هذه الحالة تتدخل المؤسسات الخاصة بالضمان الاجتماع

.الشخص من منحة العجز المقررة قانونا، تصبح هذه الأخیرة محل الأقساط التي تدفع للبنك

ماحالةفيویتعهد المؤمنللمؤمن،التأمینأقساطلهالمؤمنیدفعبموجبهعقدهو

ةواحددفعةمعینا للبنكمبلغایدفعبانالتأمینمدةأثناءفيلهالمؤمنعجزأوإذا مرض 

طبیعةالتأمینبعضها، لهذاأوكلهاوالأدویةالعلاجمصروفاتلهیردوبانعلى أقساط،أو

،التأمینمبلغ بأداءالمؤمنبتعهدیتعلقفیماالأشخاصعلىتأمینناحیةمنفهومزدوجة

.والأدویةالعلاجمصاریفبردالتعویضيللمبدأیخضعحیثالأضرارمنتأمینوهو

بأنه عقد یتعهد بموجبه المؤمن بدفع مبلغ معین للمستفید، أو المستفیدین عند :"من قانون التأمینات85نص المادة -1

".وفاة المؤمن له، مقابل قسط وحید أو دوري

.498، ص1983القاهرة، ،قارن، دار العربيفي القانون المتطبیقاتهاو للتأمیناترعي، المبادئ العامة أحمد حسن الب-2
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حوادث المرورعلىالتأمین-3

تحت طائلة سقوط الحق في الضمان، ما عدا الحادث الفجائي والقوة القاهرة، یجب 

أیام من تاریخ إطلاعه على وقوع الحادث أن یصرح به كتابیا 07على المؤمن له في مهلة 

شفویا مقابل وصل یسلم من طرف الوكالة المحددة في الشروط الخاصة، وهذا حسب أو

.التأمیننون من قا15المادة 

، وبالتالي یقع )المضمونة(التصریح بالأضرار یوقفنا لذكر ما هي الأضرار المغطاة 

.علیها التصریح، والأضرار المستبعدة من الضمان، وبالتالي لا تستوجب التصریح

الأضرار المادیة والجسمانیة التي یتسبب في حدوثها المؤمن التأمینتغطي شركة 

في جانبه الإلزامي مسؤولیة التأمینادث المرور،وبالتالي یضمن للغیر والناجمة عن حو 

المؤمن له من رجوع الغیر علیه، سواء كان مصدر الضرر مادي وجسماني، أما الأضرار 

المغطاة في ظل قانون الضمان الاجتماعي هي الأضرار الجسمانیة دون الأضرار المادیة 

بصورة لهالمؤمنفیهاتسببالتيضرارالأ:للضمان مثلاقابلةالغیركما هنالك أضرار

.)1(عمدیة

التصریح بالأضرار:ثانیا

، وبالتالي یقع علیها التصریح، )المضمونة(یوقفنا لذكر ما هي الأضرار المغطاة 

.والأضرار المستبعدة من الضمان، وبالتالي لا تستوجب التصریح

بب في حدوثها المؤمن تغطي شركة التأمین الأضرار المادیة والجسمانیة التي یتس

للغیر والناجمة عن حوادث المرور،وبالتالي یضمن التأمین في جانبه الإلزامي مسؤولیة 

المؤمن له من رجوع الغیر علیه، سواء كان مصدر الضرر مادي وجسماني، أما الأضرار 

المغطاة في ظل قانون الضمان الاجتماعي هي الأضرار الجسمانیة دون الأضرار المادیة 

ماي 08دراسة قانون التامین على المركبات، مذكرة تخرج لنیل شهادة اللیسانس، قانون خاص، جامعة ،سارة قالمي-1

.47، ص2014،، قالمة1945
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بصورة لهالمؤمنفیهاتسببالتيالأضرار:للضمان مثلاقابلةالغیرهنالك أضراركما

.)1(عمدیة

المطلب الثاني

نظام التقاعد كضمان القرض العقاري

في هذه الحالة الشخص الذي وصل إلى دفع حالة التقاعد ولم یدفع كل القروض 

والهیئة )لوالفرع الأ (وأنواعهعد یكون أجر التقاعد هو الضمان من هنا سنقوم بتعریف التقا

).الفرع الثاني(المكلفة بضمان التقاعد 

لوالفرع الأ 

وأنواعهتعریف التقاعد 

).ثانیا(وأنواعه،)أولا(التقاعدضمانتطرقنا إلى تعریف 

التقاعدتعریف:لاأو 

نظامهوالتقاعدعامةمرحلة الراحة، بصفةإلىهو انتقال من مرحلة العمل 

والوفاةالعجزالشیخوخة،المرض،مخاطرضدالتأمینإلىیرميالاجتماعيللاحتیاط

.)2(المنخرطینطرفمنالنظامهذافيالاشتراكلواجباتأوللتأمینأقساطدفعمقابل

التيالحالاتمنیعتبرالتقاعدفإنالعمل،بعلاقاتالمتعلقالجزائريالقانونحسب

صاحبعنالنظربغضوالعاملالمستخدمبینالعمللعلاقةالعادیةالنهایةإلىتؤدي

.التقاعدعلىالإحالةطلبفيالمبادرة

اعترفالتيللعمالالاجتماعیةحقوقضمنیندرجالتقاعدفإنالقانونیةالناحیةأما

استثناءدونالعمالفآتجمیعالحق یطبق علىوأصبح هذا العامالقانون الأساسيبها

بینالعمل الفردیةعلاقةتنتهيالتيالحالاتإحدىهوإذ، الأجراءغیر أوالأجراءسواء

.47، صمرجع سابق،سارة قالمي-1

المالیة، كلیة الإدارة، بحث لنیل شهادة الماجستیر في حسین جعجیع عوایدي، النظام القانوني للتقاعد في الجزائر-2

.27ص، 2003الحقوق بن عكنون، 
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قام بهاالتيوالمجهوداتبدیلة عن الخدماتمكافأةیعتبركماعملهومحیط)العامل(الفرد

فیمكنوعلیهعائلتهأفرادإلى الحقهذاوعضلي، ینتقلفكريجهدمنالمهنیةخلال حیاته

النشاطلةاو مز عنالمتوقفالطبیعيللشخصالقانونيالمركزانهعلىالتقاعداعتبار

.بالمعاشوالمتمتعالمهني

التأمین على التقاعدأنواع:ثانیا

:على التقاعدالتأمینمنأنواع3إلىالمجالهذافينتطرق

التقاعد الكلي:

یستفیدوحتىالذي كرسه المشرع في القانون، )1(التقاعد العاديأیضاویسمى 

للتقاعدالقانونیةالسنتوفر:التالیةالشروطفیهتتوفرأنعلیهیجبالمعاشمنالمتقاعد

للعمالبالنسبةنساء)60(رجال،)65(الأجراء، وللعمالبالنسبةنساء)55(رجال،)60(

سنة، 15بالأقلعلىتقدرفترةخلالالاشتراكاتودفعفعليبعملالأجراء للقیامغیر

السنببلوغسواءحدمن منحة التقاعد علىالأجیرغیرأو)2(الأجیرالعاملیستفیدو 

وللحصولالتقاعدمنحةمنالفعليالعملمدةشروطیستوفيلمالشرعیة للتقاعد، والذي

علىسنوات5علىالتصدیقیشترطكماالذكر،السابقالقانونيالسنبلوغبد منلاعلیها

.الأقل

سبيالتقاعد الن:

على حساب التقاعد وأصبح، توسع نضام التقاعد الكلي )3(13-97رقم أمرجاء به 

إلا، ولا یكون إلیهالإحالةالراغب الأجیرالعامل أداهاالنسبي، وهذا بحساب المدة التي 

.استوفى شروط محددةإذاإلابطلب صریح منه ولا یمكن له الاستفادة من نظام التقاعد 

الإنسانیةكلیة العلوم ،م الاجتماعفي علمذكرة لنیل شهادة الماستر،امل التقاعد المسبق لدى المعلماتحیاة زرنوح، عو -1

.17ص ، 2014،بسكرة، جامعة محمد یخضر، الاجتماعیةو 

.الأجور، شهادة 03حق رقم الملأنظر2-

.1997یونیو 4فيصادرة ، 38ر عدد.تعلق بالتقاعد،ج، ی1997مایو 31مؤرخ في 13-97رقم أمر-3
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التقاعد المسبق:

على التقاعد العادي، الأجیرالعامل إحالةهو نظام جدید في التشریع الجزائري وهو 

الذین قد یتعرضون الأجراءولقد احدث المشرع الجزائري هذا النوع من التقاعد لحمایة العمال 

اقتصادیة ولمواجهة البطالة التي لأسبابو إرادیةان مناصب عملهم بصفة لا خطر فقدإلى

.)1(مدهشاعرفت ارتفاعا

الفرع الثاني 

الهیئة المكلفة بالتقاعد وكیفیة مساهمة مبلغ قسط التقاعد في الضمان

وكیفیة مساهمة مبلغ قسط التقاعد )لاأو (ومهامهالهیئة المكلفة بالتقاعدإلىسنتعرض 

).ثانیا(في الضمان 

مهامهو )الصندوق الوطني للتقاعد(لتقاعدالهیئة المكلفة با:لاأو 

:ئة المكلفة بالتقاعدالهی-1

هي هیئة عمومیة تتمتع بالشخصیة القانونیة و الاستقلال المالي، أنشئ هذا الصندوق 

، )2(07-92،والذي تم استبداله بالمرسوم التنفیذي رقم 223-85بنص المرسوم رقم 

كانت الغایة الأساسیة من إنشائه هي تسییر مختلف أنظمة التقاعد التي كانت متواجدة قبل و 

وتوحیدها في نظام تقاعد موحد یعطي نفس الامتیازات لجمیع العمال بغض 1983دستور 

.النظر عن میدان نشاطهم

یتولى الصندوق ":على أنه07-92من المرسوم التنفیذي رقم 09إذ تنص المادة 

:الوطني للتقاعد في إطار القوانین والتنظیمات الساریة المهام التالیة

.لتقاعد، إضافة إلى أجور ومنح ذوي الحقوقتسییر أجور ومنح ا-

.19ص،سابقحیاة زرنوح، مرجع -1

نوني لصنادیق الضمان الاجتماعي تضمن الوضع القای،1992جانفي 04مؤرخ في 07-92تنفیذي رقم مرسوم -2

.1992یولیو 15فيصادرة ،54ر عدد .ج،المالي للضمان الاجتماعيري و والتنظیم الإدا
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حتى انتهاء 1984جانفي 1المنح المقدمة وفق التشریع الداخلي لـ تسییر الأجور و -

.حقوقها

المتعلقة بالأقساط الموجهة لتمویل خدمات النزاعاتحل ضمان التحصیلات، المراقبة و -

.التقاعد

.الاجتماعيالتأمینة بنصوص الاتفاقیات الدولیة المتعلقتطبیق تشریعات و -

.العمالان توفیر المعلومات للمستفیدین و ضم-

)2(12-83من القانون رقم 52المادة )1(النجدة بتطبیقتسییر صندوق المساعدة و -

:الوطني للتقاعدمهام الصندوق-2

:)3(07-92من المرسوم التنفیذي رقم 9حددت مهام الصندوق بموجب المادة 

.اعد وكذا معاشات ومنح ذوي الحقوقتسییر معاشات ومنح التق-

إلى 1984تسییر المعاشات والمنح الممنوحة بسند التشریع ما قبل الفاتح من ینایر -

.غایة انقضاء حقوق المستفیدین

ضمان عملیة التحصیل والمراقبة ونزاعات تحصیل الاشتراكات المخصصة لتمویل -

.اداءات التقاعد

لمنصوص علیها في المعاهدات والاتفاقیات الدولیة في تطبیق الأحكام المتعلقة بالتقاعد ا-

.مجال الضمان الاجتماعي

.أرباب العملضمان إعلام المستفیدین و -

.)4(12-83رقممن القانون52تسییر صندوق المساعدة والإغاثة تطبیقا للمادة -

مین الاجتماعي الجزائري في تحقیق السلامة ألتمحمد یعقوب ،فعالیة الموارد التمویلیة المتاحة لمؤسسات امحمد زیدان،-1

أفاقو ، الواقع العملي التأمینیةاعة نالص"المالیة لنظام الضمان الاجتماعي، مداخلة مقدمة في الملتقى الدولي السابع حول

جامعة حسیبة بن بوعلي بالشلف، علوم التسییر،م الاقتصادیة، العلوم التجاریة و كلیة العلو ،"-تجارب الدول-التطویر

.2012دیسمبر 04-03یومي 

.1983یولیو 03فيصادر،28ر عدد .تعلق بالتقاعد، ج، ی1983جویلیة 02مؤرخ في ، 12-83قانون رقم -2

.سابق، مرجع 07-92مرسوم تنفیذي رقم -3

.سابق، مرجع 12-83رقم قانون-4
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المشار إلیه في إطار الإجراءات 12-83یشرع في تطبیق المرسوم من قانون رقم 

تماعي كالتي نصت علیها المادة عة، والقیام بنشاطات في شكل انجازات ذات طابع اجالمتب

.المتعلق بالضمان الاجتماعي ونصوصه التطبیقیة)1(11-83من القانون رقم 92

المهام المتعلقة بالانتساب وعملیة التحصیل، مضمونة من طرف الصندوق أننلاحظ 

.مع المصالح المركزیة للصندوقالوطني للتأمینات الاجتماعیة بالتنسیق 

:مهام أخرى-3

:الاتصالمهام خلیة الإصغاء و -أ

الاتصال في كل الوكالات المحلیة للصندوق بغرض تم تنصیب خلیة الإصغاء و 

).المتقاعدینالنشطین منهم و (ن اجتماعیاالمؤمنیياو بشكالتكفل 

.یهماو بشكالإصغاء لهم والتكفل ،استقبال المواطنین-

.مساعدتهم في مساعیهمنین و توجیه المواط-

.إعلامهم بشان حقوقهم وواجباتهم-

.مع بیان مواضعها إلى خلیة الإصغاء المركزیةبالشكاويإرسال الإحصائیات المتعلقة -

أهداف خلیة الإصغاء:

تتمثل أهداف خلیة الإصغاء حسب تحدید وزارة العمل و الضمان الاجتماعي ذلك من 

:ین اجتماعیاخلال الاستجابة لرغبات المؤمن

.الخدمة العمومیة اتجاه المواطن على مستوى هیاكل القطاعالعلاقات و نسنةأ-

.المواطنومات المجمعة بین القطاع العام و تلخیص المعل-

.)2(الهیئات العامةقة بین المواطن و إعادة الث-

یولیو 3في صادر، 28ر عدد .ج، الاجتماعیةبالتأمیناتتعلق ، ی1983یولیو 2مؤرخ في 11-83رقمقانون-1

1983.

على الساعة 2016سبتمبر 23:تاریخ زبارة  الموقعomdz.c-http://cnr:موقع الصندوق الوطني للتقاعد-2

16:30
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المساعدة الاجتماعیة:

، قام الصندوق ینالعلاقات مع المتقاعدنسنةأو في إطار تحسین نوعیة الخدمات 

منذ الفصل الثاني من عام مع وزارة العمل والضمان الاجتماعي و ناو بالتعالوطني للتقاعد 

سیما العجزة، لفئات من المتقاعدین ولابحملة مساعدة في البیت لفائدة بعض ا2003

المعاقین منهم  وتتمثل هذه العملیة بتخفیف الضغوطات على المتقاعدین التي یواجهونها في 

سیما على مستوى المصالح العمومیة هذا من عض الأعمال المتعلقة بحیاتهم ولاقیامهم بب

من منتفعیها، شرع في فتح إطار التقریب من هیئة الصندوق و جهة، من جهة أخرى، وفي

،لى مستوى المراكز الحضریة الكبرىالتوجیه اتجاه المتقاعدین عالإعلام و مراكز الاستقبال،

.)1(ئیة لبعض الوكالات المحلیةوفي المناطق النا

.كیفیة مساهمة مبلغ قسط التقاعد في الضمان:ثانیا

مدین للبنك في نفس الوقت، فانه لا یستفید الشخص الذي یكون في حالة تقاعد و إن 

ج فیها كل حسب ر ضمان للبنك، یندإلىالأخیریتحول هذا إذكلیا من راتبه التقاعدي، 

في الأساسيستفاد منه، فالراتب الشهري هو المعیار الذي اراته المالیة، وحجم القرضقد

الأمانمن صندوق ضمان التقاعد الذي یوفر الأقساطتحدید قسمة القرض، حیث تدفع 

التقاعد ولم إلىأن الشخص الذي وصل ، أي )البنكالشخص المتقاعد و (ة لكلا الطرفینبالنسب

من هنا اتب التقاعد هو الضمان، و یكون ر الذي علیه للبنك المقرض، حیثیدفع الدین

نستنتج أن صندوق الضمان یلعب دور فعال في حمایة الفرد وكذا حمایة الاقتصاد الوطني 

.من أخطار عدیدة

.سابقرجع م،dz.com-http://cnr:موقع الصندوق الوطني للتقاعد-1
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:خاتمة

ل یجد من و المدین، فالأضمان هي في مصلحة كل من الدائن و عملیة الأنشك لا

الائتمان الذي قد لا أنالثاني فبفضلها یستطیع إما، أموالهف فیه خلالها المجال الذي یوظ

یتوفر له بغیر هذا الضمان، ومن ثم فان تقدم الائتمان وتطوره یعتمد على حسن تنظیم هذه 

.ائتمانثقة و أداةات، التي تعد التأمینأوالضمانات 

یر في الوسائل تنوع كبإلىأدىمتتورة، وهذا التطور قد ففكرة الضمان فكرة حیة و 

المستعملة في سبیل تحقیق الوظیفة الاقتصادیة المبتغاة من وراء الضمان، فلا الأدواتو 

، فكل الضمانات مهما كانت ایجابیتها تجر وراءها من العیوبوجود لضمان مثالي خال 

مخاطر یجب العمل على تفادیها فبالرغم من المزایا التي یتمتع بها الرهن الرسمي، والرهن 

العراقیل التي تعتریهما تقلل من الصعوبات و أنإلا، أكیداحیازي والت تجعل منهما ضمانا ال

كبیرة للضمانات أهمیةوحرصا منه یعطي )البنك(كان المرتهنفإذافعالیة كل من الرهنین، 

ة الممنوحة من طرف الراهن، فان هذا الحرص لا یكفي وحده، بل یجب ان یكلل بالمعرف

ات ضمانا للتنفیذ الحسن على التأمینبأخذالتنظیمیة المتعلقة القانونیة و اتللإجراءالكافیة 

عدم التسدید، خاصة وان المشاكل المدین المرهونة، وبالتالي التقلیل من مخاطر أملاك

الصعوبات التي یمكن التعرض لها في تكوین الضمان وفي استعماله الفعلي، یجعل و 

تنتج عن هذه العملیة، وفي هذه أنالوخیمة التي یمكن یفكر في العواقب )البنك(المرتهن 

التي تمكنه من استعمالها عند الاستحقاق بصفة ةاللازمیتخذ الاحتیاطات أنالحالة علیه 

.نزاعأيإلىیؤدي صارم لابتكوین ضمان سدید و إلاذلك یأتيفعالة، ولن 

ت الفاعلة في مهما تعددت الضمانات الشخصیة إلا أنها لا تعتبر من الضمانا

المجال المصرفي وهذا لنقص الثقة من جانب المتعاملین، ویبقى البنك یفضل استعمال 

.الضمانات العینیة

انات من أجل نستخلص مـن عرضنا هذا أن المتعاملین مع البنوك یقدمون الضم

أن البنوك تفرضها باعتبارها كأداة إثبات، والعمیل لا یقدم الضمانالحصول على القرض، و 
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تفوق قیمتها أوإلا في حدود استطاعته، والبنك یرغب في الحصول على ضمانات تعادل 

ین الفرعین لتحدید قیمة الضمان بضاتاو المفذاك تنشأ و قیمة القرض المقدم، بین هـذا

.نوعه، تجدر الإشارة إلى أن سمعة الزبون لها دور في هذاو 

تاجات الخاصة بموضوع یمكن لنا من خلال هذا العرض أن نقدم بعض الاستن

:الضمانات أهمها

.أمر نسبي لأن قیمة الضمان قد تنخفضمر هام لأنه یضع البنك في مأمن و الضمان أ-

لنفرق بینهما نقول أن الضمان مان الاحتیاطي نوع من الكفالة، و هناك من یعتبر أن الض-

هما یعتبر أحد ، لكن كلالهااو تدیسهل راق التجاریة یمنحها الثقة و و الاحتیاطي خاص بالأ

.أنواع الضمانات الشخصیة

وكل ما قلناه عن الضمانات رغم أن الرهن ظاهرة قدیمة إلا أنه لازال ساري المفعول،-

تستعمل في الجانب التطبیقي والتيكان من الجانب النظري ومعظم الضمانات الساریة 

صوصیاتخلهعقدإذ هوالتأمینجانب الضمانات نجد إلىفي وقتنا الحالي حتى

المشرعخصهالتيالشكلیةإبرامه  والضوابطكیفیةفيسواءالعقود،منغیرهعنممیزة

المشرعالمتعاقدة خولهاللأطرافقانونیة حمایةبمثابةالأمرحقیقةفيتعدوالتيبها

منحفيعلیهایعتمدهامةضماناتالعینیةالضماناتتبقىالعقد، طرفيلكلاالجزائر

.لمالیةاالضمانات
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:01الملحق رقم 
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:02الملحق رقم 
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:03الملحق رقم 
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:ملخصال

ائري بالضمانات المتعلقة لقد اهتمت معظم التشریعات وخاصة التشریع الجز 

ا من اجل تطویر وهذ،لقروض للمقترضین وضمان استردادها، وبكیفیة منح ابالقروض

مانات الكلاسیكة كالرهن الرسمي بالاستناد على الضالنهوض به، وذلك القطاع العقاري و 

الحیازي كذلك الكفالة والضمان الاحتیاطي واستحداث ضمانات جدیدة تتماشى والتطور و 

سجل من طرف الدولة مثل التامین الحاصل للتغطیة على طلب السكنات نظرا للعجز الم

.نظام التقاعدو 

:الكلمات المفتاحیة

التقاعد؛ مین؛ التأالضمانات الشخصیة؛العینیةالضمانات؛القرض العقاري


